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 .05 10ارتتُح  الجلسة السا ة  

 
ع: تقرير لجنددددة القددددالو  الدددد ول  من جدددد وع ا  مددددا 81البندددد  
 (A/72/10( )تابف) أ ماع دورتها التاسعة والستين  ن
لثامل   د ا اللجنة إ  مواصــــــلة نظرها ة الفصــــــول االرئيس - 1

إ  العاشــــــــر مل تقرير لجنة القانون الدولي  ل   مال دورتها التاإــــــــعة 
 (.A/72/10والستين )

) إـــــــــتراليا(  تناول  موضـــــــــو  القوا د  السدددددددي غ ما  و اع - 2
الآمرة للقانون الدولي العام )القوا د الآمرة(، رقال  إنه مل المناإـــــــــــب 

ضـــف مشـــاريف اإـــتنتاجاس بشـــعن هذا الموضـــو ، ل ي تع س ال بيعة و 
الحيوية لنشـــــــــــــــعة القوا د الآمرة وقبو ا وا  تراو .ا مل قبـل الدول. 

يم الأدلة الذي ي كد  لى و ضـــــــــــــــار   ن  إـــــــــــــــتراليا ت يد شـــــــــــــــر  تقد
كان  القا دة مقبولة ومعترو .ا كقا دة مل القوا د الآمرة؛  إذا ما

 يضـــــــــــــــا  لى  نه قد تعتري ذلو الن    وجه قصـــــــــــــــور بيد  نها وارق  
من جية. وبيّن   ن هذا هو الحال خصـــــوصـــــا إذا   يوجد إـــــو  قدر 
محدود مل الممارإة الدولية للاإتناد إلي ا مل  جل تحديد درجة القبول 

ر إ  الغموض النســـــــــــــــ  إزا  وا  تراو مل جــــانــــب الــــدول. وبــــالنظ
بـــة القوا ـــد الآمرة، رـــ نهـــا كـــانـــ  قـــا ـــدة معينـــة قـــد بلغـــ  مرت إذا مـــا

تســـا ل   ما إذا كان إدراج قائمة إيضـــااية بتلو المعايج إـــينت   نه 
ميزة إضارية، وما إذا كان يم ل التوصل إ  توارق ة الآرا  بشعن تلو 
القائمة. و لاوة  لى ذلو، قد ت دي إ  تقويض الأهداو التي يتعين 

لواجب ت بيق ا وا تفاق تحقيق ا، وهي إضـــفا  الوضـــوا  لى المعايج ا
بشــعنها مل  جل تحديد القوا د الآمرة. ولذلو،  وصــ   إــتراليا باتبا  

 .نه  اذر ة اال اتخاذ قرار بوضف قائمة بالقوا د الآمرة
ياس المتحدة الأمري ية(  قال )الو  السدددددددددددي  سددددددددددديمولو  - ٣
القوا د ”لديه  دد مل التحفظاس  لى موضو  ورد بلده   يزال  إن
بــــالرغم مل  ن ر م  “ن الــــدولي العــــام )القوا ــــد الآمرة(مرة للقــــانو الآ

طبيعة القوا د الآمرة بشــــ ل  رضــــل قد يســــ م ة ر م بعض  ا س 
القــانون الــدولي، و  إـــــــــــــــيمــا قــانون اقوق ا نســــــــــــــــان. وريمــا يتعلق 
بالمن جية، تســـــــــا ل  ما إذا كان قد تراكم ما ي في مل الممارإـــــــــاس 

مثل كيفية بلوغ قا دة ما مرتبة القا دة  الدولية بشــــــعن مســــــائل م مة
المرتبة ة مقابل قوا د  خر   الآمرة والأثر القانوني  كتســـــــــــــــا.ا هذه

 قوا د القوانين الدولية والمحلية. مل
و ضــاو  ن معايج تحديد القوا د الآمرة  ب  ن تســتند إ   - ٤

ت ون و ن  1969مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس لعام  5٣المادة 

متســــــــــقة مع ا. و  ر   ل ترايبه بعن مشــــــــــاريف ا إــــــــــتنتاجاس التي 
ا تمدتها لجنة الصـــــــــــياغة بصـــــــــــورة م قتة ة الدورتين الثامنة والســـــــــــتين 
والتاإــعة والســتين )متااة  لى الموقف الشــب ي للجنة( تع س بشــ ل 

. 5٣صحيح التعريف ال امل للقا دة الآمرة المنصوص  ليه ة المادة 
) إـــــس  5بلده يتفق مف ما ورد ة مشــــــرو  ا إــــــتنتاج وقال إن ورد 

القوا ـــد الآمرة للقـــانون الـــدولي العـــام )القوا ـــد الآمرة(( بـــعن القـــانون 
الدولي العرة هو القا دة الأكثر شيو اً للمعايج الآمرة للقانون الدولي 
العام، ول نه ليس  لى  لم بعي  مثلة  لى القوا د الآمرة تســـتند إ  

 2نون العــامــة،  لى   س مــا ك التــعكيــد  ليــه ة الفقرة مبــادا القــا
مل مشــــــــــــرو  ا إــــــــــــتنتاج. و ضــــــــــــاو  نه ينبغي للجنة إما  ن تحذو 
ا شــــــارة إ  المبادا العامة للقانون  و توضــــــح ة التعليق  نه   يثب  
ا للقوا د الآمرة   ن هذه المبادا يم ل  ن ت ون ة الواقف  بدا  إـــــاإـــــً

 للقانون الدولي.
)الأدلـة  لى القبول  9وريمــا يتعلق رشـــــــــــــــرو  ا إـــــــــــــــتنتــاج  - 5

وا  تراو(،  لى النحو الــذي اقتراــه المقرر افيــاص ة تقريره الثــاني 
(A/CN.4/706 قــال إن ورــد بلــده   يعتقــد  ن الأا ــام والقراراس ،)

ئية الدولية يم ل  ن ت ون دليلا الصــــــادرة  ل المحاكم وا يقاس القضــــــا
 لى قبول الدول وا ترار ا بالقوا د بوصـــــــــــــــف ا قوا د  مرة. ويعترو 

للنص الذي ا تمدته اللجنة بشـــــــــعن تحديد  1٣مشـــــــــرو  ا إـــــــــتنتاج 
مل النظـام  ٣8( والمــادة 62الفقرة ، A/71/10القــانون الــدولي العرة )

الأإــــــــــــاإــــــــــــي لمح مة العدل الدولية  لى  و ملائم بعا ام وقراراس 
المحاكم وا يقاس القضــائية الدولية با تبارها  رد وإــائل رر ية لتحديد 
قوا د القانون. و ضـــــــــــــــاو  ن هذا هو الن   الذي ينبغي اتبا ه ريما 

 يتعلق بتحديد القوا د الآمرة  يضا.
بشــــــــــعن خلارة الدول وة اين يم ل  ن ي دي  مل اللجنة  - 6

مزيد مل الوضـــــــــــــــوا ة هذا ا ال ريما يتعلق رســـــــــــــــ ولية الدول إ  
القانون، قال إن ورد بلده ليس  لى يقين مل  ن هذا الموضــــــــــــــو   مل

إــــيحظى بقبول واإــــف  و إــــي ون موضــــف اهتمام مل الدول، بالنظر 
 1978ق   لى اتفاقية ريينا لعام إ  صــــــــــــغر  دد الدول التي صــــــــــــدّ 

 198٣الـــدول ريمـــا يتعلق بـــالمعـــاهـــداس، واتفـــاقيـــة ريينـــا لعـــام فيلارـــة 
فيلارــــة الــــدول ريمــــا يتعلق رمتل ــــاس الــــدولــــة ومحفو ــــاتهــــا وديونهـــا. 
و ضـــــاو  ن المســـــائل التي  ثارها الموضـــــو  معقدة، ويلزم  ن تنظر ري ا 
الح وماس بعناية مف اإـــــــــــــــتمرار اللجنة ة إ داد النص؛ وة المرالة 

ب  لى اللجنة  ن تشــــــج بوضــــــوا  ندما تعتقد  نها المب رة الحالية،  
 تقوم بتدويل القانون الحالي بدً  مل ت وير القانون تدر يا.

https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
https://undocs.org/ar/A/71/10
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) همية ا تفاقاس بالنسبة فيلارة  ٣وريما يتعلق رشرو  المادة  - 7
الـــدول ريمـــا يتعلق بـــالمســـــــــــــــ وليـــة(،  لى النحو المقترا ة تقرير المقرر 

(، وصــــف المقرر افياص A/CN.4/708) افياص الأول بشــــعن الموضــــو 
ى نو  ا تفــاق ذي الصـــــــــــــــلــة. وقــال  هميــة ا تفــاقــاس بــعنهــا تتوقف  ل

ورـــد بلـــده غج متـــعكـــد  ـــا إذا كـــان التمييز بين اتفـــاقـــاس الأيلولـــة  إن
الدول.  واتفاقاس الم الباس وا تفاقاس الأخر  راإـــــــ ا ة  ارإـــــــاس

و ضـــــــاو  نه ينبغي مواصـــــــلة النظر ريما إذا كان التمييز يورر  إـــــــاإـــــــا 
إــــــــــليما للاإــــــــــتنتاجاس العامة المتعلقة رمارإــــــــــاس الدول. ومل ج ة 

،  لى  و صــــــــــــحيح، ٣مل مشــــــــــــرو  المادة  ٤ خر ، ا ترر  الفقرة 
مل اتفــاقيــة  ٣6إ   ٣٤بــالأهميــة المركزيــة للمبــادا الواردة ة المواد مل 

 ن  ي  ، را ة ذلو القا دة العامة التي تنص  لى1969لعام ريينا 
 .تنشئ اقوقاً  و التزاماس بالنسبة لدولة ثالثة دون موارقت ا معاهدة  

حماية البيقة ريما يتعلق بالنزا اس ”وقال ريما يتصل روضو   - 8
، إن الو ياس المتحدة ما زال  تشــــعر بالقلق إزا  ا هتمام “المســــلحة
ظى بــــه الت بيق الموازي لفرو  القــــانون غج القــــانون الــــدولي الــــذي ح

و  ن القانون الدولي ا نســــــاني ا نســــــاني  ثنا  النزا  المســــــلح. و ضــــــا
قــانون خــاص ة اــا س النزا  المســـــــــــــــلح، و ــب النظر ة مــد   هو

إم انية ت بيق القوا د الواردة ة ررو  القانون الأخر   لى  إـــــــــــــا  
ر إ   ن الو ياس المتحدة يســــاورها القلق كل االة  لى ادة. و شــــا

المنتـــد  المنـــاإــــــــــــــــــب للنظر ريمـــا  كـــذلـــو لأن اللجنـــة قـــد   ت ون
كــانــ  بعض  ا ــام القــانون الــدولي ا نســــــــــــــــاني تع س القــانون  إذا

الدولي العرة؛ و لاوة  لى ذلو، ر ن هذا المســعى يت لب اإــتعراضــا 
 با لزام.موإعا ودقيقا لممارإاس الدول مصحوبا با  تقاد 

و وضح  ن العديد مل مشاريف المبادا قد صيغ  ة ش ل  - 9
 ـــب ”الـــدول  و  “تفعلـــه”إلزاميـــة، مـــا يرمي إ  إملا  مـــا   ا ـــام

و  ت ل هذه الصـــــــــــيغة مناإـــــــــــبة إ  ريما يتعلق بالقوا د . “تفعله  ن
الراإـــــــ ة التي تشـــــــ ل القانون النارذ المفعول. واإـــــــتنادا إ  مشـــــــاريف 

ت لالية ومشـــــــاريف المبادا التي ا تمدتها لجنة الصـــــــياغة الأا ام ا إـــــــ
 “تعزيز”تهدو مشاريف المبادا إ   (،A/CN.4/L.870بصورة م قتة )

حماية البيقة ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــــلحة، وبعبارة  خر  تهدو إ  
لقـــــــانون، وهنـــــــاك بعض الشـــــــــــــــ وك لالتـــــــعثج ة الت وير التـــــــدر ي 

العديد مل مشـــاريف المبادا تتجاوز المت لباس القانونية القائمة.   ن ة
، الذي ا تمد م قتا خلال 8رعلى إـــــبيل المثال، ررض مشـــــرو  المبد  
، التزاماس A/CN.4/L.876الدورة الثامنة والســــــــــــــتين والوارد ة الوثيقة 

قانونية موضو ية جديدة ريما يتعلق بعملياس السلام، ووإّف مشرو  

ن ــــاق ا لتزامــــاس بــــ زالــــة المتفجراس مل  لفــــاس الحر   16المبــــد  
والت لص من ا وتدمجها،  لى النحو المنصـــوص  ليه ة اتفاقية اظر 

فرطة الضـــرر  و تقييد اإـــتعمال  إـــلحة تقليدية معينة يم ل ا تبارها م
دية معينة(، لتشــــمل  و  شــــوائية الأثر )ا تفاقية المتعلقة بعإــــلحة تقلي

 .“السمية وافي رة” لفاس الحر  
)الأرجنتين(   شــار إ  التقرير الثاني  السي  فرلال يز فالول  - 10

 ل القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي )القوا د الآمرة( 
(A/CN.4/706 رقــال إن المعيــار الأول للقوا ــد الآمرة التي اــددهــا  )

المقرر افيــــاص هو  نــــه ينبغي  ن ت ون مل القوا ــــد العــــامــــة للقــــانون 
الدولي، وإن  وضـــــــــــــــح عثيل للقوا د العامة للقانون الدولي هو القانون 

راراس المحــــاكم وا يقــــاس الــــدولي العرة،  لى النحو الــــذي  كــــدتــــه ق
القضـــــــــــــــائية الوطنية والدولية. ولذلو   ر   ل امتنان ورد بلده لأنه 
 شــــــــج إ  الفقه القانوني للمح مة العليا للأرجنتين ة هذا الصــــــــدد، 
ور    نه ينبغي  يضــــــــــــا مرا اة العمل المتعلق روضــــــــــــو  تحديد القانون 

 الدولي العرة.
،  ي ا  تراو بــالقــا ــدة الآمرة وريمــا يتعلق بــالمعيــار الثــاني - 11

وقبو ا بوصـــــــــــــــف ا غج قابلة للتقييد، قال إن ورد بلده يتفق مف المقرر 
قبول مل جــــانــــب الــــدول، ل نــــه ر   افيــــاص ة  هميــــة ا  تراو وال

 ارإــة الج اس مل غج الدول يم ل  ن تســ م ة تقييم ا  تراو   ن
 لقبول مل قبل الدول.وا

و ضـــــــاو  ن التقرير يســـــــلا الضـــــــو   لى الحاجة إ  إثباس  - 12
كيفيـــــة قبول الـــــدول وا ترار ـــــا، وإدراج المواد ذاس الصـــــــــــــــلـــــة، مثـــــل 
المعاهداس وقراراس الجمعية العامة والبياناس العامة الصـــــــــــادرة باإـــــــــــم 
الدول والقراراس الصـادرة  ل المحاكم وا يقاس القضـائية الدولية. وقال 

الة التصــــديق  لى معاهداس محددة والأا ام إن ورد بلده ير   ن ا
التي  بدس الدول تحفظاس  لي ا قد ينظر إلي ا  يضـــــــــا  لى  نها تعبج 
 ل موارقــة الــدول. رــالعنــاصـــــــــــــــر الأخر ، التي  درجــ  ة مشـــــــــــــــرو  

بوصـــــف ا مل العناصـــــر الوصـــــفية وليســـــ  مل م وناس  ٣ا إـــــتنتاج 
إـــــاإـــــية للمجتمف المشـــــرو ، تشـــــمل  ن القوا د الآمرة تحمي القيم الأ

ليس واادا مل العناصـــــــــــــــر الم ونة الدولي. و لى الرغم مل  ن ذلو 
مل اتفاقية ريينا، ينبغي بالتعكيد النظر بعين ا  تبار إ   5٣المادة  ة

العناصـــــــــــر ا ضـــــــــــارية التي ررع  قا دة مل القوا د إ  مرتبة القا دة 
 تحمي ا.الآمرة، مل قبيل القيم التي 

العناصـــــر الوصـــــفية قد ورد ذكرها ة  دد  و ضـــــاو  ن هذه - 1٣
مل القراراس الصـــــــــــــادرة  ل المحاكم وا يقاس القضـــــــــــــائية الدولية، مثل 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.870
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.876
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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، التي  شـــــارس ري ا المح مة الجنائية الدولية المد ي العام ضـــــد رورو يا
لتعذيب قد  صــــــــبح قا دة  مرة ليوغوإــــــــلاريا الســــــــابقة إ   ن اظر ا

و  لن  مح مة العدل الدولية، . “ همية القيم التي تحمي ا”بســـــــــــــــبب 
، تفـــاقيـــة منف ا بـــادة الجمـــا يـــةالتحفظـــاس  لى ارتواهـــا بشـــــــــــــــــعن  ة
المبادا التي تقوم  لي ا ا تفاقية هي التي ا ترر  الأمم المتحضـــــرة   ن

بـــعنهـــا مبـــادا ملزمـــة للـــدول، ام بـــدون  ي التزام تقليـــدي. و لمحـــ  
إـــــــــــــــلحة النووية  ية الت ديد بالأالمح مة، ة رتواها بشـــــــــــــــعن مشـــــــــــــــرو 

اإــــــــــــت دام ا، إ  القيم التي تحمي ا القوا د الآمرة ة إشــــــــــــارة إ    و
قوا د القانون ا نســــــــــاني التي كان   إــــــــــاإــــــــــية ة ااترام ا نســــــــــان 
وا  تباراس ا نســانية الأإــاإــية. وقد  وردس ا يقاس ا قليمية  يضــا 

ل، لجنة إشـــارة صـــرحة إ  العنصـــر المعياري، كما يلي   لى إـــبيل المثا
مــاي ــل دومينغيز البلــدان الأمري يــة لحقوق ا نســـــــــــــــــان، ة قضـــــــــــــــيــة 

، والمح مة الأوروبية لحقوق ا نســـان، ة قضـــية الو ياس المتحدة ضـــد
 .العدإاني ضد الممل ة المتحدة

وقال إن تحديد القوا د الآمرة يم ل  ن ي ون له تعثج كبج  - 1٤
طلباس التسليم وطلباس  لى  ارإة الدول ريما يتعلق بعإبا  ررض 

المســــــــا دة القانونية المتبادلة ة إطار  ارإــــــــة الو ية القضــــــــائية العالمية 
وا لتزام بالتســـــــــليم  و المحاكمة ة القضـــــــــايا التي تن وي  لى ارت ا  
جرائم دوليــة. ومل هنــا تنشــــــــــــــــع الحــاجــة إ  اتبــا  نه  اــذر إزا  هــذا 

 فـل اليقين القـانوني يـل الـذي يالموضـــــــــــــــو ، مف إ  ـا  الأولويـة للتحل
 العلاقاس بين الدول. ة
ـــــــالجرائم المرت بـــــــة وانتقـــــــل إ  مشـــــــــــــــرو  اللج - 15 ـــــــة المتعلق ب ن
ا نســــانية، رقال إنه، دون المســــا  بالتعليقاس  لى مشــــاريف المواد  ضــــد

كـانون   1التي قـد ترغـب ا ومتـه ة ا د   .ـا قبـل المو ـد الن ـائي ة 
ضــــــي العمل ة هذا المشــــــرو  قدما ، يم ل  ن يم2018الأول/ديســــــمبر 

بدون الم اطرة بالتعارض مف ا تفاقاس التي توصــــــــل إلي ا ا تمف الدولي 
تســــــتند إ  الســــــوابق القائمة  15إ   1بالفعل، لأن مشــــــاريف المواد مل 

الصــــــــــــــ وك الدولية المتعلقة بالجرائم الدولية، و  إــــــــــــــيما نظام روما  ة
. و ضــــــــــاو إن مل بين الجوانب الأإــــــــــاإــــــــــي للمح مة الجنائية الدولية

ا  ابية لمشاريف المواد إدراجُ مبد  التسليم  و المحاكمة و دم جواز ا تبار 
جريمة ضـــــد ا نســـــانية جريمةً إـــــياإـــــية لأغراض طلباس تســـــليم ا رمين. 
ومل نااية  خر ، تجدر ا شــــــــــــــارة إ   نه   تدرج الأا ام التي تحظر 

 . ل مرت   هذه الجرائم [لعامغج ا]منح العفو العام  و العفو 
ومضـــــــى قائلا إن الدول الأطراو ة نظام روما الأإـــــــاإـــــــي  - 16

نصـــــــوص  لي ا ة النظام الأإـــــــاإـــــــي رغم  نها ملزمة ب دراج الجرائم الم

تشـــــــــــــــريعاتها الداخلية، ر ن التزاماس المنف والتعاون ة التحقيقاس  ة
جميف الــدول. ئم تقف  لى  ــاتق والملااقــة القضــــــــــــــــائيــة  ل هــذه الجرا

هذا الصــدد، قدم  الأرجنتين، ومع ا بلجي ا وإــلورينيا وهولندا  وة
والســــنغال، مبادرة   تماد صــــو متعدد الأطراو د ي  جميف الدول 
إ  ا نضـــمام إليه، بشـــعن المســـا دة القانونية المتبادلة وتســـليم ا رمين 

جريمة  لى الجرائم التي ارت بوها ضـــــــــــــد ا نســـــــــــــانية، وجرائم الحر ، و 
ا بادة الجما ية. و وضــــــــــــح  ن هذه المبادرة   تتعارض مف المشــــــــــــرو  

 الجرائم المرت بة ضد ا نسانية. الجاري بشعن
لت بيق الم قـــــ  للمعـــــاهـــــداس، قـــــال و خجا، ريمـــــا يتعلق بـــــا - 17
ورــد بلــده يراــب بــعن مشـــــــــــــــرو  المبــادا التوجي يــة المتعلقــة .ــذا  إن

 25الممارإة المعاصرة، و وضح  ن المادة الموضو  يعخذ بعين ا  تبار 
مل اتفاقية ريينا ليســــــــ  نظاما مســــــــتقلا؛ بل  لى الع س مل ذلو، 

الحال  هو  بيقا م قتا  ثار قانونية كماتترتب  لى المعاهدة التي ت بق ت
مف معــــاهــــدة دخلــــ  ايز النفــــاذ، ومل ثم، رــــ ن الأا ــــام الأخر  

 ه اختلاو الحال. تفاقية ريينا إارية مف مرا اة ما يقتضي
)إــــــــــلوراكيا(  قال إن ا ومته تراب بن    السددددددددي  لا   - 18

 1969مل اتفاقية ريينا لعام  5٣المقرر افياص المتمثل ة اتخاذ المادة 
نق ة ان لاق لوضـــــــــــــــف المعايج اللازمة لتحديد القوا د الآمرة للقانون 

 ق.الدولي العام. بيد  ن هناك العديد مل النقا  التي تثج القل

ــــه  و كــــد، ريمــــا يتعلق بشـــــــــــــــر  - 19 القبول وا  تراو مثلًا،  ن
الم م للغاية تحديد إبيل التوصل إ  ما يسمى بعدم جواز افيروج  مل

 ل القـا ـدة ة  تمف الـدول. وقـال إن ورـد بلـده ير  ة واقف الأمر 
، كما اقترا ا المقرر افياص، 9إ   6 ن مشـــــــرو  ا إـــــــتنتاجاس مل 

ـــة  مل  ـــدم اليقين إزا  ال ريقـــة التي اتبعـــ  لتحـــديـــد ت دي إ  اـــال
ا  تقــاد بــا لزام، وهو  مر غج مرغو  ريــه. ولــذلــو، ينبغي للمقرر 
افيــاص  ن يوضـــــــــــــــح رزيــد مل الــدقــة مــا إذا كــانــ  مســــــــــــــــعلــة القبول 
وا  تراو ترتبا بالضــــــــرورة واصــــــــرا بعدم جواز افيروج  ل القا دة، 

 ما إذا كان يتعين  لى الدول وإن كان الأمر كذلو، ينبغي له  ن يبين
 ن تبدي قبو ا وا ترار ا صــــرااة  و  ن تفعل ذلو با شــــارة إ   هم 
القيم  و المعايج العالمية،  لى إـــــــبيل المثال. و لاوة  لى ذلو، وريما 

 “القبول”التي تســـــــــــــــت دم  بار   سا إـــــــــــــــتنتاجايتعلق رشـــــــــــــــاريف 
ر نه مل غج الواضــح اإــت داماً شــبه دائم و  يتجز ،  “ا  تراو” و

ما إذا كان  العبارة الأو  تشـــــــج إ   رد موقف إـــــــل  والأخر  إ  
بعض العباراس  و التصـــــــــــــــرراس الفعلية  و ما إذا كان  عثل مرالتين 

لممارإــــــــــــة وضــــــــــــرورتها. ومل الم إــــــــــــف  تلفتين مل ا  تقاد ب لزامية ا
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ا  تراو، الأدلة  لى القبول و ، الذي يتناول 9مشــرو  ا إــتنتاج   ن
عن الأدلة  لى يلقي ال ثج مل الضـــــــــو   لى هذه النقا . والقول ب  

ثم إ  ا   مثلة  “ة مواد شــــــــــــــم يم ل  ن تتجلى”القبول وا  تراو 
 ــامــة، ومــا إ  ذلــو   ي شـــــــــــــــف  معــاهــداس وقراراس وبيــانــاس  ل
إذا كان مل المم ل  ن يت ذ كل مل القبول وا  تراو شـــــــــــــــ لًا  ما

 ياً  و ش ل إذ ان.صرحاً  و ضمن

،  ندما يصــف  بارة 7و ضــاو قائلاً إن مشــرو  ا إــتنتاج  - 20
غـــــالبيـــــة كبجة ”بـــــعنهـــــا تشـــــــــــــــج إ   “ تمف الـــــدول الـــــدولي ك ـــــل”
كبجة ، يترك مســــعلة ما إذا كان  ي توايد ريما بين  غلبية  “الدول مل

 .“ك ل” زماً للتوارق مف الصيغة 

إــــــــــلوراكيا ت يد ة نهاية الأمر إدراج واختتم كلمته قائلا إن  - 21
قائمة توضـــــــيحية بالقوا د التي يم ل ا تبارها  مرة  إذ إنه بدون قائمة 
مل هذا القبيل، ي اد ي ون مل المســـــــــــــــتحيل إيلا  ا  تبار الواجب 

 لجميف الجوانب الأإاإية للقوا د الآمرة للقانون الدولي.

يد م إ  اد كبج  )رومانيا(  قال إن بلده السددددي  را وفيتا - 22
بشـــــــــعن القوا د الآمرة للقانون  9إ   ٤مشـــــــــاريف ا إـــــــــتنتاجاس مل 

الدولي العام )القوا د الآمرة(، التي يعتبرها  رضــــــــــاً صــــــــــحيحاً ومتوازناً 
بشـــــــــــــــ ل دقيق لأا ام القانون الدولي الم بقة االياً ة هذا الميدان. 

 لى نه  ، رــ ن رومــانيــا توارق ٤وريمــا يتعلق رشـــــــــــــــرو  ا إـــــــــــــــتنتــاج 
المعيــاريل المتبف، وتتفق مف المقرر افيــاص بــعن التعــديــل روجــب قــا ــدة 

مل اتفــاقيــة ريينــا لعـام  5٣ مرة  اقــة، مف  نــه موجود ة نص المــادة 
 ، ليس رعيار قائم بذاته لتحديد قا دة  مرة.1969

حدد المعيار الذي  5و ضــــــاو قائلاً إن مشــــــرو  ا إــــــتنتاج  - 2٣
( وشـــــــــــــــر  بعد ذلو ة تحديد 1دة الآمرة )الفقرة روجبه تحدد القا 

(. وإن رومـانيـا ت كـد، ٤إ   2 مصــــــــــــــــادر هـذه القوا د )الفقراس مل
النااية المفاهيمية،  ن القوا د الآمرة ومصـــــــــــــادرها هما مســـــــــــــعلتان  مل

 تلفتان، وقد ت ون معالجت ما ة  ا ام منفصــــــــلة مســــــــعلة إــــــــليمة 
وان مشـــــــرو  ا إـــــــتنتاج و كثر جدو ؛ وينبغي  يضـــــــاً  ن يتضـــــــمل  ن

  لى تبســــيا النص، قد يُســــتغ  إشــــارة محددة إ  المصــــادر. وارصــــاً 
مستمد مل التعريف  1، لأن مضمون الفقرة 6مشرو  ا إتنتاج   ل

ة جوهره  2، بينما يغ ي محتو  الفقرة ٤الوارد ة مشرو  ا إتنتاج 
 .7مشرو  ا إتنتاج 

إن لد  ورده بعض ، رقال 7وتناول مشــــــــــــرو  ا إــــــــــــتنتاج  - 2٤
ي في القبول وا  تراو ”بــعن  ٣ظــاس  لى مــا ورد ة الفقرة التحف

ديد قا دة با تبارها مل جانب  غلبية كبجة مل الدول وا ترار ا لتح
وإن القوا د الآمرة تجســـــــــــــــد، ت م طبيعت ا، التزاماس  .“قا دة  مرة

ا تمف   مرة ملزمة ل ل دولة، وتع س القوا د الأإاإية التي يتقاسم ا
الدولي؛ وهذه القوا د مقبولة ب جما   و شـــــــــــبه إجما  الدول. ويصــــــــــح 

عترو .ا  تمف الدول القوا د التي ي”بالضــرورة ا إــتنتاج ذاته لعبارة 
. وإن ورد رومانيا يقترا 7الواردة ة مشرو  ا إتنتاج  “الدولي ك ل

رة ، ويفضـــل إضـــا“ غلبية كبجة”اإـــت دام صـــيغة  دق بد  مل  بارة 
  لى الأقل. “جدا” بارة 

يقدم بعض التمييز والتوضيح  8و كد  ن مشرو  ا إتنتاج  - 25
اللذيل يســـــــــــــــا دان ة التمييز بين القبول وا  تراو بوصـــــــــــــــفه معياراً 
للقوا ــــد الآمرة ولمفــــاهيم  خر . وة نهــــايــــة الم ــــاو، إن مشـــــــــــــــرو  

ها بوصــف ا يســا د ة تجســيد  نوا  المواد التي يم ل تورج  9ا إــتنتاج 
 دلــة  لى القبول وا  تراو بــعن قــا ــدة مل القوا ــد العــامــة للقــانون 
الدولي قد بلغ  مرتبة القوا د الآمرة. وإن رومانيا ت يد ا بقا   لى 

 بصيغت ما الحالية. 9و  8مشرو ي ا إتنتاجين 

وانتقل إ  موضـــــــــــــــو  خلارة الدول ريما يتعلق رســـــــــــــــ ولية  - 26
شـــــــــــــة التي دارس ة اللجنة قد درع  الورود إ  الدول، رقال إن المناق

اإـــــــت لاص اإـــــــتنتاج هام بعنه   يوجد إطار معياري وااد له صـــــــلة 
بالموضــــو  و ن  ارإــــة الدول محدودة، و  إــــيما مل اي  اتســــاق ا. 

ـــا بـــ م ـــانهـــا  ن تتفق  مف المقرر افيـــاص بشـــــــــــــــــعن ال ـــابف وإن رومـــاني
 نه ثمة ااجة إ  إجرا   القابل للتبدل لفرضـــــــــية  دم افيلارة. بيد غج

تقييم مناإــــــــــــــب لم تلف الحا س ذاس الصــــــــــــــلة  لارة الدول تفادياً 
لتعكيد النقيض   ي  ن تصـــــبح ررضـــــية افيلارة القا دة العامة. و لى 

 بتعاد  ل ررضــــــــــــية  دم افيلارة الأغلب، إــــــــــــي ون هناك اتجاه إ  ا
 اا س معينة ومحددة تحديدا جيدا. ة

ن رومانيا   تود ا نخرا  ة وضــــــــــــــف قوانين و ضــــــــــــــاو قائلًا إ - 27
جديدة ة هذا ا ال. و شـــــــــــــــار إ   ن العديد مل النقا  التي طرا  

المتمثل ة ااتمال وضـــــــــــــف  مو ة  ثنا  مناقشـــــــــــــة اللجنة تثب  الموقف 
مشـــــــــاريف المبادا التوجي ية  و مل مشـــــــــاريف المواد  لى  كثر تقدير.  مل

الثانوي للقوا د ذاس الصـــــــلة يت لبان صـــــــ اً والحاجة إ  المرونة وال ابف 
صــــــــــــــفته الرسمية  قل مرتبة مل اتفاقية. والعمل المتعلق  لارة الدول ريما 
يتعلق رس ولية الدول يم ل  ن ي ون نموذجا مفيدا للاإت دام والتعديل 
مل جـانـب الـدول المعنيـة. غج  ن رومـانيـا   تزال غج مقتنعـة بـعن الجنــة 

 .ناول الموضو  لما له مل  همية  ملية محدودةينبغي  ن تواصل ت
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واإـــــــــــــــت رد قـائلًا إن ورـده ير  رـائـدة ة النق ـة التي  ثـارها  - 28
الفريق العامل بشــــــعن حماية البيقة ريما يتعلق بالنزا اس المســــــلحة وهي 
 ن مواصــــــــــــــلة معالجة  ا س  خر   مر   ل، را ة ذلو مســــــــــــــائل 

لــة مل القــانون الــدولي، مثـل الت ــامــل مف الفرو  الأخر  ذاس الصـــــــــــــــ
القانون البيقي الدولي  و حماية البيقة ة اا س ا اتلال. ومل الم م 
 يضــا تحقيق الت امل مف قانون البحار والتعامل مف تهديداس القرصــنة 
والحر  البحرية غج التقليدية ل ي يصبح التحليل شاملًا. ومف ا قرار 

 لى النزا اس الم تل ة والج اس بصعوبة إ داد جرد للقوا د المن بقة 
الفا لة مل غج الدول، تعتقد رومانيا ا تقادا راإــــ ا  ن هذه القوا د 

 ذاس صلة بالموضو .

واختتم كلمته قائلًا، ريما يتعلق رســــــــــــعلة الفقاس الضــــــــــــعيفة  - 29
افياصة، إن الأضرار التي تلحق بالبيقة  ثنا  النزا  المسلح قد ي ون  ا 

 ولقو الذيل  -شـــــــــــ اص  ي إقليم، و لى جميف الأ ثار مباشـــــــــــرة ة 
ام وإن   ي ونوا  -ن  لى الزرا ـــة،  لى إـــــــــــــــبيـــل المثـــال يعتمـــدو 

الشـــــــــــعو  الأصـــــــــــلية. ولذلو، ابذا لو نظرس اللجنة ة ا تماد  مل
بيان  ام ي دو إ  حماية الأشـــــــــــــ اص الذيل ترب  م بالبيقة صـــــــــــــلة 

 وثيقة ويشمل الفقرا  مل الس ان المحليين.

)هولندا(  قال  ة معرض ا شـــــــــــارة إ   السددددددددي غ   مول  - ٣0
المناقشاس  لقوا د العامة للقانون الدولي إنموضو  القوا د الآمرة مل ا

التي دارس ة اللجنة قد    رس  ن العديد مل  ناصــر القوا د الآمرة 
  تزال موضـــف جدال. وإن هولندا تشـــاطر ررنســـا القلق الذي   رب  

  ا رتقار إ  الوضوا بشعن مف وم القوا د الآمرة،  نه ة الماضي إزا
مل بعن تقيّم اللجنة باإـــــــــــــــتمرار و  إـــــــــــــــيما مل اي  ت بيق ا، وتع

 تحرزه مل تقدم بشعن هذا الموضو . ما

و ضـــــــــــــــار  قائلة إن ا ومة بلدها ت يد الف رة القائلة بعن  - ٣1
القانون الدولي العرة يشــــــــــ ل  هم  إــــــــــا  للقوا د الآمرة وتشــــــــــاطر 
الورود مواقف ا المترددة التي   رب   ن ا ة الدورة التاإـــــــــعة والســـــــــتين 
للجنة إزا  مســـــــــــــــعلة اإـــــــــــــــتنبا  قوا د  مرة مل مبادا  امة و ا ام 
تعــاهــديــة. رمعظم المبــادا العــامــة يفتقر إ  ال ــابف الثــابــ  للقوا ــد 
الآمرة، والعديد مل الأا ام التعاهدية يفتقر إ  الت بيق الشـــــــــــــــامل؛ 

 بق بصـــــــــــــــورة  ــامــة، ي ون ذلــو  لى الأغلــب مل خلال وايثمــا ت
وضـــــــع ا كقا دة  ررية با ضـــــــارة إ   نها تشـــــــ ل جز اً مل معاهدة. 
وا نضـــــــــمام العالمي إ  المعاهدة هو اإـــــــــتثنا   كثر منه قا دة. وت يد 
ا ومة بلدها اختباراً مل شـــــــــــــــقين  ل ي ت تســـــــــــــــب القا دة م انة 

.ا كقا دة مل اي  )الممارإة القا دة الآمرة مل الضروري ا  تراو 

وا جت اداس القضــــــــائية( وا قرار ب ابع ا الآمر )الممارإــــــــة وا  تقاد 
 ب لزامية الممارإة وضرورتها(.

و كدس  ن لجنة الصـــــــــــياغة قد ال  مســـــــــــعلة ما إذا كان   - ٣2
القوا د الآمرة تحمي القيم الأإــــــــاإــــــــية  و تعبر  ن ا مل خلال إدراج 

 ن المســــــــــــــــعلــة ا ومت ــا غج متــعكــدة مل  كلي مــا. ومف ذلــو، رــ ن
اد ذاتها هي ة واقف الأمر مسعلة ذاس صلة .ذا الموضو ؛ والم م  ة

هو  ن يقبـــل ا تمف الـــدولي .ـــذه القـــا ـــدة ويعترو بـــعن  ـــا م ـــانـــة 
 القا دة الآمرة و   وز افيروج  ن ا.

 وذكرس  ن هولنــدا   تحبــذ إدراج قــائمــة مل المعــايج التي  ــا - ٣٣
صــــــــــــفة القوا د الآمرة. ومل الأرجح  ن تحول الحجية التي تتســــــــــــم .ا 
قائمة مل هذا القبيل شـــــ لت ا اللجنة، إـــــوا  كان  إيضـــــااية  م غج 
ذلو، دون   ور  ارإـــــاس للدول و را  قانونية د ما لقوا د  خر . 
غج  نه ة اال ا تبر إدراج القائمة  مراً ضرورياً، ر ن ا ومت ا تقترا 

مل المواد  ٤0و 26راج إشـــــــــــارة إ  التعليقاس  لى المادتين  يضـــــــــــا إد
المتعلقة رســــــ ولية الدول  ل الأرعال غج المشــــــرو ة دوليا التي تشــــــمل 

 قوائم غج تقييدية بالقوا د الآمرة.

و ضـــــــــار  قائلة بعنه ينبغي    يقتصـــــــــر  ال ت بيق القوا د  - ٣٤
ــــعي اــــال مل الأاوال   ،  ي ينبغي لى قــــانون المعــــاهــــداسالآمرة ب

ي خذ ة ا  تبار  يضـــــــــــــــاً  ثر مركز قا دة  مرة ة إـــــــــــــــياق الو ية   ن
القضائية والحصاناس،  لى إبيل المثال، والقوا د ذاس الصلة الواردة 

 ة المواد المتعلقة رس ولية الدول.

و شــــارس، ريما يتعلق بافي واس المقبلة، إ   ن التقرير الثاني  - ٣5
 بين  ن الممارإـــــة المتعلقة بتعريف( يA/CN.4/706 ل هذا الموضـــــو  )

اكم وا يقــاس القضــــــــــــــــائيــة. بيــد القــا ــدة الآمرة تختلف بــاختلاو المحــ
ذلو   حســـــــــــم مســـــــــــعلة ما حدي  ندما تتبو  قا دة معينة مرتبة   ن

افيروج رــــــ ن  ــــــدم    لى مل قــــــا ــــــدة  خر . و لاوةً  لى ذلــــــو،
قوا ــد معينــة   ي ون  رد نتيجــة لمرتبــة قــا ــدة  مرة  بــل ي ون   ل

 يضـــــاً خاصـــــية، لأن القا دة التي يم ل افيروج  ن ا   يم ل ا تبارها 
ســـــــــــــــعلة الرئيســـــــــــــــية بااتمال افيروج قا دة  مرة. وينبغي   ّ تتعلق الم

الآمرة  إاــــد  القوا ــــد الآمرة، بــــل ب يفيــــة تــــعثج مرتبــــة القوا ــــد  ل
تقييم مســـــــــ ولية الدولة  ل التصـــــــــرو وتوارر القوا د التي تبرر هذا  ة

التصــــــرو. وقال  إن ا ومت ا نوه  بندرة  ارإــــــاس الدول بشــــــعن 
هذه المسعلة، و ذا تشجف اللجنة  لى إجرا  تحليل لل ريقة التي يم ل 
.ـــا، مل النـــاايـــة العمليـــة،  ن تتنـــاول الـــدول ومحـــاكم ـــا الأهميـــة التي 

  د الآمرة ة إياق القوا د الأخر  الواجبة الت بيق. ولي  للقوا
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وقال  ة معرض معالجة موضـــــــــو  خلارة الدول ريما يتعلق  - ٣6
رورة  ن تت ذ النتائ  شــ ل رســ ولية الدول إن هولندا غج مقتنعة بضــ

مواد مف تعليقاس  لي ا  رقد ي ون مل الأنســــــــــب وضــــــــــف  مشــــــــــاريف
 يــــة، وا إـــــــــــــــتنــــاد إ  المبــــد   مو ــــة مل المبــــادا  و المبــــادا التوجي

الأإــــاإــــي ورا  خلارة الدول ومســــ وليت ا،  ي  نه   ينبغي  ن ينشــــع 
رراغ ة مس ولية الدولة ة االتي ا لا ا  و اتحادها اللتين تزول ري ما 
الدولة الأصـــلية، وة اا س ا نفصـــال التي تظل ري ا الدولة الســـلف 

زاماس ة اا س معينة إـــــــوا  قائمة. وينبغي  ن تقيم الحقوق  و ا لت
ا  كـــل اـــالـــة  لى اـــدة و ن تعـــا  نقلـــ   م   تنقـــل  لى  إـــــــــــــــــ

خلال اتفــــاق لل لارــــة. و ــــذا تراــــب ا ومت ــــا بــــاقتراا المقرر  مل
افياص الذي يفيد بضـــــــــــــــرورة التعكيد  لى إبرام اتفاقاس بين الدول. 
وإن  ارإـــــاس الدول وكذلو الســـــوابق القضـــــائية تشـــــج إ   ن الدول 

لف تدرك  موما ضــــــــرورة تفادي ادوي رراغ ة مســــــــ ولية الدولة افي
مل خلال إبرام اتفاقاس بين ا. وبالنظر إ  ال ابف الحســـــــــــــــا  فيلارة 
الـدول وضـــــــــــــــرورة  ن تتورر المرونـة للــدول ة التفــاوض  لى شـــــــــــــــرو  
افيلارـــة، ينبغي  ن ت ون المبــــادا  و المبــــادا التوجي يــــة ذاس طـــابف 

  برام اتفاقاس.ت ميلي و ن ت ون نموذجا 

 ثنا  النزا اس المســـــــلحة، ررغم وبشـــــــعن موضـــــــو  حماية البيقة  - ٣7
ا ومت ــا تحيا  لمــا ببيــان الفريق العــامــل الــذي يفيــد بــعهميــة إ ــاز   ن

العمل المتعلق .ذا الموضــــــــــــــو ، ر نها   رب  ة ختام كلمت ا  ل رغبة 
 نــه  الــذي   ربــ ا ومــة بلــدهــا ة  ن ت كــد  ــددا  لى  ن التقييم 

بعد النظر ة التقرير الأولي للمقرر افياص، بعن الغرض  201٤ ام  ة
العام مل هذه الدراإـــــــة   ينحصـــــــر ة توضـــــــيح قوا د ومبادا القانون 

نزا اس المســــــــــــلحة. وينبغي للجنة الدولي البيقي الحالية ذاس الصــــــــــــلة بال
ا. عتنف  ل إ ادة تحديد قوا د القانون الدولي ا نســــــــــــاني المعترو .  ن

مل بشــــــــــــــعن مســــــــــــــعلة الت امل، وقال  وت رق  إ  ما ذكره الفريق العا
البح  ة هذه المســـعلة رغم رائدته، ر ن هولندا تنبه مل  ي توإـــيف  إن

 . خر للموضو 
)إإــــرائيل(  قال  إن مف وم  السدددي غ دن دافي   يرسدددتما  - ٣8

ــــة القوا ــــد الآمرة موجود منــــذ قرون، إ   ن  مليــــة بلوغ هــــذه  المرتب
تزال غج واضحة. ونظرا إ  هذا الغموض، ينبغي للجنة  ن تواصل   

صــــــــــقل العملية دون توإــــــــــيف ن اق ا رورا، وذلو  ل طريق مواصــــــــــلة 
ت وير مشــاريف ا إــتنتاجاس الحالية ووضــف الشــروا المقابلة  ا. وريما 
يتعلق ب  داد قائمة بالقوا د الآمرة، إوا  كان  توضيحية  و شاملة، 

ل  نه إــــــــي ون مل الســــــــابق لأوانه القيام بذلو قبل إعام تر  إإــــــــرائي

ترتبـة  لي ـا، لأنـه مل المرجح العمـل بشــــــــــــــــعن القوا ـد الآمرة والآثـار الم
 ي دي ذلو إ  ا لتبا  بد  مل الوضوا وتوارق الآرا .  ن

و ضــــــار  قائلة إنه نظرا إ  الترابا الأإــــــاإــــــي بين القوا د  - ٣9
وصـــــــي إإـــــــرائيل بعقد اوار مســـــــتمر بشـــــــعن العررية والقوا د الآمرة، ت

تحـديـد القـانون الـدولي العرة  العمـل المتعلق بـالقوا ـد الآمرة وبشــــــــــــــــعن
 جل كفالة ا تســـــــــــــــاق وا نســـــــــــــــجام ة كل مل الن   المفاهيمي  مل

والفقاس والمصــــــ لحاس المســــــت دمة ل ل مل هذه المواضــــــيف. وتوجد 
ت دمة ة مشــاريف االيا تبايناس كبجة بين المبادا والمصــ لحاس المســ

ا إتنتاجاس بشعن القوا د الآمرة، وتلو المست دمة لمعالجة ا ا س 
 المماثلة ة إياق العمل بشعن تحديد القانون الدولي العرة.

وتابع  قائلة ة معرض إشــــارتها إ  مشــــاريف ا إــــتنتاجاس  - ٤0
التي اقترا ا المقرر افياص إنه يلزم التوضــــــــــــــيح ريما يتعلق بالتمييز بين 
 ٤القوا د الآمرة  لى النحو المنصـــــــوص  ليه ة مشـــــــرو  ا إـــــــتنتاج 

؛ وتتيح الصــــياغة ٣والعناصــــر الوصــــفية المحددة ة مشــــرو  ا إــــتنتاج 
 إــــــــــــتنتاجين ا ال للمناقشــــــــــــة ريما يتعلق بعهمية الحالية لمشــــــــــــرو ي ا
. ومل المشـــــــ وك ريه ما إذا كان مل المناإـــــــب ٣مشـــــــرو  ا إـــــــتنتاج 

إدراج  ناصــــــــر وصــــــــفية ليســــــــ  ذاس طابف معياري وذاس تشــــــــعباس 
قانونية غج واضــــــــــــحة ة ا إــــــــــــتنتاجاس ذاس ال ابف القانوني. وت يد 

 5ا إــــــــــتنتاج  ين وي  ليه مشــــــــــرو إإــــــــــرائيل، مل نااية  خر ، ما 
عييز واضــــــح بين مصــــــادر القانون التي يم ل  ن تشــــــ ل  إــــــاإــــــا  مل

رة، والمصــــــــــــــــادر التي   يم ل للقوا د الآمرة، مثل القانون الدولي الع
 ه القوا د، مثل قانون المعاهداس. ن تجسّد هذ إ 

وريما يتعلق رستو  القبول وا  تراو اللازم لتحديد قا دة  - ٤1
ا دة  مرة،  لى النحو الوارد ة مشــــــرو  ا إــــــتنتاج معينة بوصــــــف ا ق

، قال  إن ورد بلدها يتفق  لى  ن الصـــــــــــــــيغة الحالية غج متوازنة 7
تع س المن جية الحالية المتبعة  ذا التحديد؛ و لاوة  لى ذلو،  و 
وليس  “كــــارــــة تقريبــــا”ي  ن ي ون القبول مل جــــانــــب الــــدول ينبغ
 .“ غلبية كبجة” مل

المشرو   ن تعليق ا السابق بشعن ضرورة ا تساق مفوقال  إ - ٤2
المع  بتحديد القانون الدولي العرة ي تسي  همية خاصة  ند مناقشة 

. وإن معيار الأدلة الم لو   ثباس القوا د 9مشــــــــــــــرو  ا إــــــــــــــتنتاج 
الآمرة   لى ب ثج مل المعيار اللازم  ثباس القانون العرة الذي يتسم 

ة. و ند اإـــــت دام المعاهداس كدليل  لى وجود ة اد ذاته بالصـــــرام
القوا د الآمرة، وادها المعاهداس التي تحظى بانضـــــــــــمام شـــــــــــبه  المي 
ل دليلا  لى القبول. ومل غج الملائم النظر إ   يم ل  ن تشـــــــــــــــ ــــــّ
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القراراس الســـــياإـــــية الصـــــادرة  ل المنظماس الدولية  و  ا ام المحاكم 
رائيل تذو هذا العنصــــــــــر توصــــــــــي إإــــــــــالوطنية با تبارها دليلا، وإــــــــــ

 مشاريف ا إتنتاجاس. مل

ومضـــ  قائلة إن إإـــرائيل، بالنظر إ  واقف الدول المعاصـــرة،  - ٤٣
تش و ة الحاجة إ  دراإة موضو  خلارة الدول ة إياق مس ولية 
الدولة. و لى الرغم مل  ن المشــــــــــرو  ة مرااله الأو  ومل الســــــــــابق 

ن  ي نات  نهائي ذا طابف ت ميلي لأوانه تحديد ش له الن ائي، إي و 
 بالنسبة للاتفاقاس المبرمة بين الدول ة إياق خلارة محددة.

وريما يتعلق رشـــــــــــــاريف المواد، قال  ة ختام كلمت ا إن ورد  - ٤٤
مل  ٤قلق م مل  ن الفقرة  بلـدهـا يشــــــــــــــــاطر بعض   ضــــــــــــــــا  اللجنـة

لحـــاجـــة، ررـــا ت ونـــان زائـــدتين  ل ا ٤مل المـــادة  ٣والفقرة  ٣ المـــادة
و نهما ببساطة تعيدان تعكيد خضو  ا تفاقاس الحالية لمبادا القانون 
الــدولي المقبولــة. وتتفق إإـــــــــــــــرائيــل مف الج ــاس التي د ــ  إ  إاــالــة 

رقا إ  لجنة الصــــــــياغة ة المرالة الراهنة،  2و  1مشــــــــرو ي المادتين 
 لمناقشت ما ة المستقبل. ٤و  ٣مف ا اتفاظ رشرو ي المادتين 

)جم ورية إيران ا إـــــلامية(  قال   السددددي غ موسددددو  لجاد - ٤5
( رغم  نه يشـــــــــــــــج A/CN.4/706إن التقرير الثاني  ل القوا د الآمرة )

إ   ن المعيــــاريل اللــــذيل يلزعم اجتمــــا  مــــا لتحــــديــــد القوا ــــد الآمرة 
، ر نه   يعس 1969مل اتفاقية ريينا لعام  5٣مســـــــــــتمدان مل المادة 

 لى ذكر مســــــعلة الج ة التي تقرر ما إذا كان  المعايج قد اإــــــتوري . 
) ( مل  66ولســــــــد هذه الثغرة، يم ل  ن يتمثل  اد الحلول ة المادة 

، التي ا تررــــ  رح مــــة العــــدل الــــدوليـــة 1969اتفــــاقيــــة ريينــــا لعــــام 
بوصـــــــف ا ا يقة الرئيســـــــية الم تصـــــــة ة  ال تســـــــوية المناز اس المتعلقة 

مل  125بت بيق  و تفســج القوا د الآمرة. وذكرس المح مة ة الفقرة 
بالأنش ة ة القضية المتعلقة  2006ا م ا الصادر ة شبا /ربراير 

، (ســلحة ة إقليم ال ونغو )جم ورية ال ونغو الديمقراطية ضــد روانداالم
مل اتفاقية ريينا ليس  ا طابف القانون  66 ن القوا د الواردة ة المادة 

الــدولي العرة. و لاوة  لى ذلــو،  بــد   ــدد مل البلــدان تحفظــاس 
  لى تلو المادة  ند انضمام ا إ  ا تفاقية.

لقوا ـــد الآمرة، ورقـــا يج تحـــديـــد اومضــــــــــــــــــ  قـــائلـــة إن معـــا - ٤6
ـــــــــــــــي تواررها قبل مل التقرير، تحيل إ  العن ٣1 للفقرة ـــــــــــــــتي ينبغـ اصر الـ
يتسـ  وصـف قا دة معينة بعنـ ا مـل القوا د الآمرة. ومل ثم، ر ن   ن

 ــدم جواز افيروج  ل القــا ــدة   يم ل ا تبــاره معيــارا، لأنــه نتيجــة  
ا   ادس تعكيده اللجنة المعنية لنشـــــــــــــــعة القا دة الآمرة. و لى  و م
، ر ن قائمة الأا ام التي 29م تقوق ا نســـــــــــــــان ة تعليق ا العام رق

 وز افيروج  ن ا تتصــل رســعلة ما إذا كان لبعض التزاماس اقوق   
ا نســـــــــــــــــان طــابف القوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي 

 ن رقة القوا د الآمرة ول ن ا ليســــــــــــ   اثلة  ا. و لاوة  لى ذلو، ر
 2تتجـاوز ن ـاق الأا ـام التي    وز افيروج  ن ـا الواردة ة الفقرة 

 مل الع د الدولي افياص بالحقوق المدنية والسياإية. ٤مل المادة 

وتابع  قائلة إن ورد بلدها ي يد العنوان الجديد للموضــــــــو ،  - ٤7
يعتقد  ن ر رة . و  يزال 1969لأنه مســـــــــــــــتمد مل اتفاقية ريينا لعام 

وضــــــــــــف قائمة بالقوا د الآمرة تحتاج إ  مزيد مل الدراإــــــــــــة. وإذا كان 
 52إــــيتم وضــــف هذه القائمة ة نهاية الم او، ر ن ا شــــارة ة المادة 

 اظر الت ــديــد بــاإـــــــــــــــتعمــال القوة إ  1969مل اتفــاقيــة ريينــا لعــام 
ئمة. اإتعما ا بوصفه مب لا لمعاهدة ينبغي  ن ت ون  لى ر   القا  و

مل نــــاايــــة ب لان  5٣بــــا قتران مف المــــادة  52وينبغي قرا ة المــــادة 
 .المعاهدة مل  إاإ ا مم  برم  ة تعارض مف القوا د الآمرة

وقال  إن ورد بلدها مقتنف بعنه ة االة وجود تعارض بين  - ٤8
القوا د الآمرة وا لتزاماس المنصـــــــــوص  لي ا ة ميثاق الأمم المتحدة، 

د الآمرة تظل   لى درجة. و  تغلب ا لتزاماس المنصــــــوص ر ن القوا 
 لي ـــا ة الميثـــاق إ  إذا كـــان التعـــارض قـــائمـــا بين تلـــو ا لتزامـــاس 
وا لتزامــاس المنصـــــــــــــــوص  لي ــا ة  ي اتفــاق دولي  خر،  لى النحو 

 مل الميثاق. 10٣المنصوص  ليه ة المادة 

عض المحــاكم و ردرــ  قــائلــة إنــه عــ  ا شــــــــــــــــارة إ  تحــديــد ب - ٤9
لبعض القوا د با تبارها تشــ ل قوا د  مرة إقليمية، مل  جل المحارظة 
 لى النظام العام ة من قة جغرارية معينة. ومف ذلو، ر ن الســـــــــــــــبب 
الرئيســـــــــــــــي للا تراو بقا دة  مرة مل القوا د العامة للقانون الدولي، 

 ، هو ل ونهــا قــا ــدة1969مل اتفــاقيــة ريينــا لعــام  5٣ورقــا للمــادة 
اظيــ  بــالقبول وا  تراو مل جــانــب  تمف الــدول الــدولي ك ــل. 

 وم القوا د الآمرة ا قليمية ومل الواضــــــــــح  نه يصــــــــــعب اإــــــــــتنتاج مف
 ذلو المعيار. مل

وريمـا يتعلق رشــــــــــــــــاريف ا إـــــــــــــــتنتـاجاس التي اقترا ـا المقرر  - 50
بشـــــعن شـــــر   7مل مشـــــرو  ا إـــــتنتاج  2افياص، و  إـــــيما الفقرة 

او مل جــانــب  غلبيــة كبجة مل الــدول، قــالــ  إن ورــد القبول وا  تر 
بلدها ي يد ا شـــــارة إ  ي غلبية كبجة جداي مل الدول عثل الأشـــــ ال 
الرئيســـــــية للحضـــــــارة والنظم القانونية الرئيســـــــية ة العا . ويتفق بالمثل 

 8لأن مشــــرو  ا إــــتنتاج  8و  6 لى دم  مشــــرو ي ا إــــتنتاجين 
 .6 إتنتاج هو إ ادة صياغة لمشرو  ا
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الوارد ة النص  “démontrer”وتابع  قائلة إن مصــــــــــ لح  - 51
ليس مرادرا مناإــــــــــــبا لمصــــــــــــ لح  ٤الفرنســــــــــــي لمشــــــــــــرو  ا إــــــــــــتنتاج 

”establish“  ة النص ا ن ليزي[ لأن المصـــــــــ لحين ليســـــــــ   ما[
 “établir”قوة المدلول ذاتها؛ ولذلو، اقتراع  اإــــــــت دام مصــــــــ لح 

  زالة الفرق بين النصين.

خلارة الدول ة إـــــــــياق مســـــــــ ولية ”ق روضـــــــــو  وريما يتعل - 52
، قال  إنه بســـــــــــــــبب ندرة  ارإـــــــــــــــاس الدول والعدد المحدود “الدولة

للحا س ذاس الصلة، يبدو  ن ا إتنتاج الذي يفيد بعن قا دة  دم 
خلارة الدول ة إــــياق مســــ ولية الدولة قد تغجس هو  بعد ما ي ون 

و ذلــــــو، رحري قرر افيــــــاص ير  خلا ل ا قنــــــا . وإذا كــــــان الم
 يقدم مراجف  كثر غزارة واججا  كثر إقنا ا.  ن به

وقال  إن ورد بلدها يتفق مف ما يدرف به المقرر افياص بعن  - 5٣
ا تفـــاق بين الـــدول ينبغي  ن حظى مل ايـــ  المبـــد  بـــالأولويـــة  لى 

 ، قوا د افيلارة العامة ذاس ال ابف الت ميلي. ولأغراض هذا الموضـــــــــو 
ــــدول روجــــب قوا ــــد  ينبغي النظر رقا ة ا تفــــاقــــاس المبرمــــة بين ال
القانون الدولي الســـــــارية بشـــــــعن المعاهداس وبعد تاريي افيلارة. وينبغي 
ـــــدول  لى اقوق والتزامـــــاس     ت ثر القوا ـــــد التي تح م خلارـــــة ال
اركاس التحرير ة الدول افياضــــعة  اتلال  جن ، التي كان وضــــع ا 

لال  اثلا لوضــــــــــــــف بلدان نشــــــــــــــعس مل  دم. وة االة بعد ا إــــــــــــــتق
تمر المحتل وليس الدولة ا اتلال الأجن  غج القانوني والم ول، إـــــيســـــ

تحمل  ي مســــــ ولية ناجمة  ل الفعل غج المشــــــرو  للســــــل ة  افيلف ة
القائمة با اتلال، ام بعد إنها  ا اتلال. وينبغي اإـــــــــــــــتنتاج ذلو 

ن الدولي، وهو  ن ما بُ   لى باطل ر و مل مبد  معترو به ة القانو 
 .باطل

(  ه) 2و ضــــــار  إن ورد بلدها ي يد اذو مشــــــرو  المادة  - 5٤
بشــعن تعريف المســ ولية الدولية، را  ن كلا مل المواد المتعلقة رســ ولية 

نظماس الدولية   يتضــــــــــمل ا ما الدول والمواد المتعلقة رســــــــــ ولية الم
 هذا القبيل. مل

المتعلقـــــة  ٤مل مشـــــــــــــــرو  المـــــادة  2تعلق بـــــالفقرة وريمـــــا ي - 55
بـــا  لانـــاس ا نفراديـــة،  اظـــ   نهـــا   تشـــــــــــــــمـــل جميف المت لبـــاس 
القانونية للإ لاناس ا نفرادية  وينبغي للمقرر افياص  ن يشـــــــــــــــج إ  

 .2006المبادا التوجي ية التي ا تمدتها اللجنة ة  ام 

نة بشـــــــــــــــعن هذا وريما يتعلق بالشـــــــــــــــ ل الن ائي لعمل اللج - 56
الموضــــــــــــو ، قال  إن ورد بلدها غج مقتنف بعن مشــــــــــــاريف المواد خيار 

تســــــــــوية مناز اتها بشــــــــــعن افيلارة مورق. رفي الماضــــــــــي،  ثرس الدول 
طريق ا تفــاقــاس الثنــائيــة. و ــذا رــ نهــا عيــل إ  ا تفــاق مف بعض   ل

 المبادا التوجي ية إت ون  نسب. اريف  ضا  اللجنة  لى  ن مش

وريما يتعلق بالمواد التي   دتها المنظماس غج الح ومية، مثل  - 57
( وراب ــــة Institut de droit internationalمع ــــد القــــانون الــــدولي )

القانون الدولي ريما يتعلق  لارة الدول ة إـــــــــياق مســـــــــ ولية الدول، 
يبـــدو  نهـــا  مـــام خيـــاريل  رـــ مـــا  قـــالـــ  ة ختـــام كلمت ـــا إن اللجنـــة

التي تع س القانون الســـــــــــاري ة العمل الذي  قوا دتتمســـــــــــو بال  ن
  ز بالفعل،  ا يثج مســعلة ثرا  المحصــلة الن ائية وجدتها،  و  ن تعمد 

  تبار العمل المنجز نق ة ان لاق.إ  ا

)تايلند(  قال ة معرض اديثه  ل موضــــو   السدددي  تاتول  - 58
ه ة اين يشـــــــــــ ل القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي إن

مل اتفـــاقيـــة  5٣اتخـــاذ المقررُ افيـــاص تعريفع القوا ـــد الآمرة ة المـــادة 
ريينا كعإـــــــــــــا  لتحليله موضـــــــــــــفع ترايب، و  إـــــــــــــيما بالنظر إ   نه 

للقوا د الآمرة، ر ن هذا التعريف هو رقا  شـــــــــــــــيو االتعريف الأكثر 
و جز  مل معـــاهـــدة. ولـــذلـــو ينبغي ، وه“لأغراض هـــذه ا تفـــاقيـــة”
 ٣1المنصـــــــــــوص  لي ا ة المادتين  تبف تفســـــــــــج التعريف افي واسي  ن
 مل اتفاقية ريينا. ٣2 و

وريما يتعلق رســـعلة ما إذا كان يتعين وضـــف قائمة توضـــيحية  - 59
بالقوا د الآمرة  م  ، ترتعي تايلند  ن وضــــــــف هذه القائمة مل شــــــــعنه 

دينامية  ن يعيق ت وير القوا د الآمرة، التي تتســـــــــــــــم ت م طبيعت ا بال
ـــدول الـــدولي ك ـــل”والتغج. وريمـــا يتعلق رع   ، تشـــــــــــــــج “ تمف ال

إ   نه لغرض تحديد قا دة  مرة،  7ا إـــــتنتاج  شـــــرو مل م ٣ الفقرة
جــــــــانــــــــب  غلبيــــــــة كبجة مل الــــــــدول، ي في القبول وا  تراو مل 

انب الدول كارة. ومف ذلو، يُشـــــــــــــــتر   ن ي ون ا  تراو مل ج و 
مل اتفــاقيــة ريينــا، خيمــ  بعض  5٣المــادة  التفــاوض بشــــــــــــــــعن و ثنــا 

 5٣ ل.ي وقد صوس بعض الدول ضد المادةالش وك  لى  بارة يك 
مل  ٣تحديدا لأن العبارة تتســـــــم بالغموض. وير  ورد بلده  ن الفقرة 

  تع س بدقة ما قصــــــــده المفاوضــــــــون الذيل  7مشــــــــرو  ا إــــــــتنتاج 
لى ب ثج يشــــتر  ادا    “ك ل”ح ، و ن مصــــ ل5٣ناقشــــوا المادة 

 ن يقــــــدم المقرر افيــــــاص المزيــــــد  وينبغي. “ غلبيــــــة كبجة” رد  مل
التي تســتند إ   ارإــة الدول د ما  إــتنتاجاته.  لملموإــةالأدلة ا مل

تســـــــــــــــر  ة افيلوص إ  اإـــــــــــــــتنتاجاس ويتمثل الأمر الأهم ة  دم ال
ا ا س التي ت ون ري ا  ارإـــــــــة الدول غج واضـــــــــحة  و محدودة.  ة

لوق  نفســــــــــه، ينبغي للجنة  ن تواصــــــــــل تحديد وتقييم الت وراس وة ا
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ذاس الصــــــــلة بالقوا د الآمرة التي شــــــــ دها القانون الدولي بعد ا تماد 
د مل ر م القوا ـــد الآمرة التي تع س  اتفـــاقيـــة ريينـــا، مل  جـــل التـــعكـــّ

 لدول.بعوضح ش ل النية والممارإاس الحالية لجميف ا

ــــاول موضـــــــــــــــو   - 60 ــــة ”وتن ــــالنزا ــــاس حمــــاي ــــة ريمــــا يتعلق ب البيق
، رقال إن ما يلحق بالبيقة مل  ضـــــــــرار ناجمة  ل النزا اس “المســـــــــلحة

المســــــــــــلحة يم ل  ن ت ون  ا  ثار مدمرة وطويلة الأمد  لى إــــــــــــلامة 
الأرض مل النااية ا ي ولوجية و لى إبل  يش النا ،  ا قد يضيف 

س. ومف ذلو، التي تحقق  بشـــق الأنف ئيةإـــنواس مل الم اإـــب ا نما
قـــــايـــــة مل تلـــــو الأضـــــــــــــــرار والت فيف  ولي القليـــــل مل ا هتمـــــام للو 

وطعتها. ولذلو، تتـابف تايلنـد باهتمـام كبج ال يفيـة التي يم ل .ا  مل
مواصـــــــــــــــلـــة ت وير الترابا بين القـــانون البيقي الـــدولي والقـــانون الـــدولي 
 ا نســــــــاني ة هذا الصــــــــدد. واختتم كلمته قائلا إن مل شــــــــعن التعاون
النشـــــــــــا مف المنظماس الدولية التي لدي ا تجار  وخبراس ذاس صـــــــــــلة 
.ذا الموضو ، مثل برنام  الأمم المتحدة للبيقة، ومنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقارة واللجنة الدولية للصــــــــــــــليب الأحمر،  ن يعزز ر م 

ة الوقــائيــة والعلاجيــ تــدابج واقــب النزا ــاس المســـــــــــــــلحــة  لى البيقــة، وال
المناإــبة التي يم ل اتخاذها. وتايلند تشــجف اللجنة  لى مواصــلة صــقل 

 .مشاريف المبادا ووضف مشاريف الشروا  لى وجه السر ة
)بيلارو (  ت لم بشعن موضو  القوا د  السي  فارالكو  - 61

الآمرة مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي، رقـــال إن النظر ة تلـــو 
شـــــــــــــــعن تعزيز اليقين القانوني  ن يقلل إ  القوا د تعخر طويلا. ومل 

 دنى اـد   ل مل  ـاطر الشـــــــــــــــ ا، وذلـو ة مواج ـة ميـل مز   
 يقاس قضـــــــائية متنو ة للز م، ة تفســـــــجها للمعاهداس الدولية، بعن 

نضـــــــــــــــم إلي ـــا  ـــدد كبج مل الـــدول، قوا ـــد واردة ة معـــاهـــداس   ي
 د  مرة. ووصــــف قوا د   تســـــتند إ   ارإـــــة الدول، تُشـــــ  ل قوا  و

هذا النو  مل ا إــتد ل، إــوا  مل ق بعل م إــســاس قضــائية  و دول، 
 بعنه مغرض و رد مل  ي  إا  قانوني.

ومضــــى قائلا إن العمل بشــــعن موضــــو  القوا د الآمرة  ب  - 62
 ن يسج يدا بيد مف ذلو المتعلق بتحديد القانون الدولي العرة. و ذا 

وضـــف تعريف  ملي للقوا د العامة الغرض، إـــي ون مل المســـتحســـل 
مل اتفاقية  5٣للقانون الدولي. واإــــــــــــتنادا إ  المعايج الواردة ة المادة 

يسري  ا د الآمرة ا قليمية   يم ل  نريينا، يعتبر ورده  ن مف وم القو 
يم ل   لى ت بيق تلــو القوا ــد؛ ولــذا   إ   لى الــدول التي وارقــ 

بيق  المي. ومف ذلو، رمل المفيد  ن ت ون هذه القوا د موضـــــــــــــف ت 

ــــة والعمــــل  لى إ ــــاد من    ــــة للقوا ــــد الآمرة ا قليمي النظر ة  مثل
 لتحديد القوا د الآمرة بوجه  ام.

وانتقل إ  مشاريف ا إتنتاجاس ذاتها، رقال إن ر رة إدراج  - 6٣
ســـــــــــــــ وليــة الــدول ة مشـــــــــــــــرو  الصـــــــــــــــيــاغــة الواردة ة المواد المتعلقــة ر

هي ر رة وا دة، اي   ن مل شـــــــــــــــعنها تجن ب الن    ٣ ا إـــــــــــــــتنتاج
وام لو كان با م ان تصــو ر قائمة . “القائم  لى القيم الأإــاإــية”

تختلف تلو القيم كثجا، إــــــــوا   واادة بالقيم الأإــــــــاإــــــــية، رســــــــوو
اي  رراد  المحتوياس  و الأهمية النســــبية. و وضــــح  نه   يعترض  مل

عبر  ل القيم الأإاإية وتحمي ا، ل نه  لى القول بعن القوا د الآمرة ت
ي يد بقوة ر ي المقرر افياص القائل بعن تلو العناصر وصفية وليس  
 ناصــــــر م و نة للقوا د الآمرة.  ما افي ر الماثل، ر و  ن إدخال تلو 

لآرا  العناصــــر مل شــــعنه  ن يعُق د تحديد القوا د الآمرة بســــبب تبايل ا
ومل  جل تجنب هذا الغموض . “ةقيما  إـــــاإـــــي”بشـــــعن ما يشـــــ  ل 

المرغو ، مف ا اتفاظ ة الوق  نفسه بالعناصر الوصفية،  ب  غج
 إجرا  عييز بالغ الوضوا بين العناصر الم و نة والعناصر الوصفية.

، ذكَّر بــــعن  ــــددا 7ا إـــــــــــــــتنتــــاج  وريمــــا يتعلق رشـــــــــــــــرو  - 6٤
الورود، مل بين ا ورده،  شارس خلال الدورة الماضية إ  إش الية  مل

ر والقوا د الآمرة.  ربينما تن بق القوا د العلاقة بين ا  تراض المصـــــــــــــــ 
نــا ، رــ ن دور المعترض جــدال  لى جميف الــدول بلا اإـــــــــــــــتث الآمرة بلا
ر ة اضـــــحا عاما. ومن قيا،   يم ل ت ويل تلو القوا د ليس و  المصـــــ 

ر، ت   ن ون قا دة ما من بقة  الميا إذا كان  موضــــــــــف ا تراض مصــــــــــ 
مل مشرو   2ومف ذلو، ر ن قبول وا تراو جميف الدول، ورقا للفقرة 

تحــديــد قــا ــدة معينــة بــا تبــارهــا  ، غج ملزم مل  جــل7ا إـــــــــــــــتنتــاج 
 القوا د الآمرة. مل

و ردو قائلا إن اللجنة ررا اختارس الن   الذي اتبعته لجنة  - 65
لمعــاهــداس، والتي  درجـ  يــاغــة ة م عر ريينــا بشــــــــــــــــعن قــانون االصـــــــــــــــ

، “ك ل”بول وا تراو ا تمف الدولي ا شـــــــــــــــارة إ  ق 5٣ المادة ة
ويبــدو . “ه ليس لأيّ دولــة منفردة اق النقضام تبين  نــ”وذلــو 

 ن ذلو يســــتبعد المعترضــــين المصــــريل مل نشــــعة القوا د الآمرة. ول ل 
جا، وذلو لأنه لو   ي ل ا  تراض ام هذه النق ة تت لب تفســـــــــــــــ
ا دة  مرة، لأصــــــبح  تلو الدولة المصــــــر مل ق بعل دولة يعيق نشــــــعة ق

نشــــــــــــــــعس، ليس رقا دون موارقت ا،  نهـايـة الم ـاو ملزمـة بقـا ـدة ة
س  ن ا بوضــوا. ويتعارض هذا الوضــف  بل  يضــا ضــد إرادتها التي  برَّ

  المســـاواة ة الســـيادة مف طابف القانون الدولي ذاته، و  إـــيما مف مبد
 اللجنة باهتمام وثيق واذر بالغ. بين الدول، ويت لب  ن تنظر ريه
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 5مل مشــــــرو  ا إــــــتنتاج  ٤و شــــــار إ   ن صــــــياغة الفقرة  - 66
)القوا د الآمرة كقوا د  امة للقانون الدولي( بســـــّ   وشـــــوّه  دور 

 د الآمرة. وكــان المقرر افيــاص،المعــاهــداس الــدوليــة كمصــــــــــــــــدر للقوا ــ
(، قــد تتبف بعنــايــة العلاقــة بين القــانون A/CN.4/706تقريره الثــاني ) ة

الدولي العرة وقانون المعـاهداس. ومل الصـــــــــــــــحيح  نه يم ل لمعـاهدة 
د قا دة مل قوا د القانون الدولي العرة و ن تســاهم  دولية ما  ن تجســّ

  تغ ي إـــو   ٤  ل  إـــاإـــا لنشـــعتها. غج  ن الفقرة ة بلورتها وتُشـــ
د المعاهداس  جانب وااد مل تلو العلاقة، وهو  نه  وز  ن تجســـــــــــــــّ
قوا ــدع  ــامــة للقــانون الــدولي يم ل  ن ترقى إ  مرتبــة القــا ــدة الآمرة. 
وة اين  ن اللجنة كثجا ما  صــــرس  لى ضــــرورة قرا ة النصــــوص التي 

 ا، ر ن  لاقة م مة كتلو القائمة بين تصـــــــدرها با قتران مف شـــــــروا
لمعــاهــداس ينبغي تحــديــدهــا بوضـــــــــــــــوا القــانون الــدولي العرة وقــانون ا

 النص نفسه. ة

تحقيق ، ر   ضــــــــــــرورة 8وريما يتعلق رشــــــــــــرو  ا إــــــــــــتنتاج  - 67
وتوضيح العلاقة  “القبول وا  تراو”ا تساق ة اإت دام مص لح 

ية  كبر ة ضــــــــــو  ما ذكرته بين القبول وا  تراو. ويتســــــــــم ذلو بعهم
اللجنة، ة إطار موضــــــــــــو  تحديد القانون الدولي العرة، مل  ن الركل 

 وليس الـــذا  ة القـــانون الـــدولي العرة يشـــــــــــــــج إ  ا قتنـــا  القـــانوني
الموارقة ”التعبج الأرضـــــــــــــــل  ل ر رة  “القبول”الموارقة الرسمية. ويورر 

ل  لى  و  رضـــــــــــــــــــــ “ا  تراو”، بينمـــــــا يم ل  ن يعبر “الرسميـــــــة
 “الـقـبـول”و شــــــــــــــــــــــار إ   ن تـرجمــــــــة . “ا قـتـنــــــــا  الـقــــــــانـوني”  ـل
 توارق المع  الذي اإـــــــــتُ دم  إ  اللغة الروإـــــــــية   “ا  تراو” و
 اللفظتان ة النس تين ا ن ليزية والفرنسية. به

، وارق  لى  ن ا دانة المســتمرة 9وبشــعن مشــرو  ا إــتنتاج  - 68
  ة المنظماس الدولية يم ل القراراس با جما لبعض الأ مال وا تماد 

الآمرة. وة المقــابــل،   يم ل شـــــــــــــــ لا  دلــة  لى وجود القوا ــد  ن ي
ت ون القراراس والبياناس الصـــــــادرة  ل المنظماس الدولية مصـــــــادر   ن

مرة، رغم  نهــا قــد ت ون مفيــدة لقوا ــد قــانونيــة، رــا ري ــا القوا ــد الآ
ة هذا الصدد  را  بعض   ضا  اللجنة تحديد تلو القوا د. و يدّ  ة

القائلة بعنه مل افي ع تعكيد  ن قراراس المحاكم وا يقاس القضـــــــــــــــائية 
تشـــــــــــــّ ل  دلة  لى القوا د الآمرة لأن هذه القراراس توجد كوإـــــــــــــيلة 

 ٤و  ٣رر ية لتحديد القوا د الآمرة. وينبغي تعديل صـــــــياغة الفقرتين 
تـُـدرج ا، مل الم م  ن مل مشـــــــــــــــرو  ا إـــــــــــــــتنتــاج ورقــا لــذلــو. و خج 

مشــاريف ا إــتنتاجاس بعض افيصــائص المحدَّدة للقوا د الآمرة التي  ة

ر تحديدها، را ة ذ لو كونها غج قابلة للتعديل، مل شـــــــــعنها  ن تيُســـــــــ 
  ل طريق قا دة  مرة  خر . إ 

وانتقل إ  موضـــــــــــــــو  خلارة الدول ريما يتعلق رســـــــــــــــ ولية  - 69
إـــــــــــــــاإـــــــــــــــي لعمل اللجنة، ي يد ا دو الأ الدول، رقال إن ورد بلده

ــقــــــــانــو     ــتــقـــــــال وهــو تحــــــــديــــــــد قــوا ــــــــد ال ن الــــــــدولي الــتي تحــ ــم ان
ا لتزاماس والحقوق التي تنجم  ل مس ولية الدول  ل  رعا ا  مل كل

غج المشـــرو ة دولياً. و راد  ن شـــ ل مشـــاريف المواد المشـــفو ة بشـــروا 
ومل اي   هو الســـــبيل الأرضـــــل لضـــــمان ا تســـــاق ة  مل اللجنة.

 المن جية، ينبغي التركيز إ   قصى اد  لى تحليل الممارإة القائمة.

ويميــل ورــده إ  تــعييــد ا إـــــــــــــــتنتــاج الــذي خلُص إليــه المقرر  - 70
افياص بعن القانون الدولي الحدي    ي يد ال را العام المتعلق بعدم 

اق افيلارة ة مســـــــــ ولية الدولة. وررا كان  ذا ال را وجاهته ة إـــــــــي
نز  ا إـــــــــتعمار )البد  مل نق ة الصـــــــــفر(، ول ل ليس اليوم. رررض 

ل الأرعال غج المشــــــــــرو ة دوليا الدولة افيلف لأي مســــــــــ ولية تنجم  
يتوارق مف إـــــــــــــــيادة القانون ة العلاقاس الدولية، وقد يترتب  ليه   

ررض دول  خر ، و  إـــــيما الدول المضـــــرورة، لمســـــ وليت ا إزا  الدولة 
بغي  ن ت ون الحقوق والمزايا الم تســــــــــــبة مل جانب الدولة افيلف. وين

 افيلف كجز  مل افيلارة مصحوبة بالمس ولية الدولية.

وي يد ورد بلده دراإـــــــــــــــة ما يربا خلارة الدول بالمنظماس  - 71
الـدوليـة ومســـــــــــــــ وليـة الـدول ريمـا يتعلق بـع مـال منظمـة دوليـة   تعد 

ذا ا ال، وإـــــــــــــيت لب قائمة. ومل الصـــــــــــــعب تحديد اتجاه معيّن ة ه
ذلو إ  اد كبج الت وير التدر ي للقانون الدولي. وينبغي  ن ت ون 

ت بق ــا وتعــد ــا الــدول المعنيــة اصـــــــــــــــيلــة   مــال اللجنــة هي قوا ــد 
 غيا  اتفاق خاص بين الدولة السلف والدولة افيلف. ة

وإضارة إ  دراإة الممارإة الدولية، إي ون مل المفيد  يضا  - 72
ة كيفيـــة ت بيق القيـــا  المســـــــــــــــتنبا مل القـــانون الوط ، مثـــل  النظر

التنازل، والديون، والمســــــ ولية  ل الأضــــــرار، وما إ  ذلو. ومل الم م 
التذكج، ة غيا  قوا د  امة ة ذلو ا ال، بعن اإـــــــــــــــتعداد الدولة 
افيلف  و  دم اإــــــتعدادها للاضــــــ لا  رســــــ ولياس الدولة الســــــلف 

النظر ة مسـعلة ا  تراو .ا. والم لو   يضا  يُ خذ ة الحسـبان  ند
 ة المرالة الحالية مل العمل هو تصنيف الأرعال غج المشرو ة دوليا.

 ما  صــــــــوص مشــــــــاريف المواد التي يقترا ا المقرر افياص، رقد  - 7٣
 1  ر   ل اتفاقه مف   ضــــــــا  اللجنة الذيل اقتراوا ة مشــــــــرو  المادة 

ريما يتعلق بالحقوق وا لتزاماس ”افيلارة   )الن اق( إضــــــــــارة إشــــــــــارة إ
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، إذ  ن مل شـــــعنها  ن تســـــا د “ة  ل الأرعال غج المشـــــرو ة دولياالناجم
ر مواصـــــلة  ة تركيز ن اق الموضـــــو . ويم ل  ذه ا شـــــارة  يضـــــا  ن تيُســـــ 

العمل بشــــــــــــــعن النص. وريما يتعلق بالدراإــــــــــــــة المحتملة لمســــــــــــــعلة خلارة 
افيلارة المشــــــــــــــرو ة  و غج المشــــــــــــــرو ة ة إطار الح وماس، را ة ذلو 

القانون الدولي، قال إن ورد بلده ي يد ذلو بال امل رغم تعقيد الم مة 
 .ة لتلو المسعلة ة الوق  الراهلواساإيت ا، وذلو نظرا للأهمية المركزي

)اإــــــــــــت دام المصــــــــــــ لحاس(، ينبغي  2وة مشــــــــــــرو  المادة  - 7٤
 ة مشاريف المواد. تعريف جميف المص لحاس المست دمة

) همية ا تفاقاس بالنســــــــــــــبة  ٣وريما يتعلق رشـــــــــــــــرو  المادة  - 75
فيلارة الدول ة المســ ولية(،   ر   ل رغبته ة معررة المن ق ال امل 

. وتُشـ  ل ا تفاقاس بشـعن افيلارة  نسـب 2و  1ورا  إدراج الفقرتين 
ينبغي  ن تغ ي ا افيياراس و كثرها اإـــتصـــوابا بالنســـبة للدول المعنية، و 

)المعــاهــداس والــدول الثــالثــة( مل اتفــاقيــة  ٤القوا ــد الواردة ة الفر  
 ٣مل مشـــــــــــــــرو  المادة  1ريينا. و لى  قل تقدير، يتعين تنقيح الفقرة 

 لى  ن ي ون مف وما  ن التزاماس الدولة الســـــــلف، ما   ت ل هناك 
ت ول  ا تراضـــــــاس مل جانب دول ثالثة مســـــــتفيدة مل الحقوق المعنية،

ــــة افيلف مل خلال اتفــــاق ا ــــدول فيلارــــة المبرم بين مــــا. وينبغي إ  ال
إ   ن ا تفاقاس بين الدول بشعن افيلارة تح م ا  ٤تشج الفقرة   ن

مل اتفاقية ريينا، مف المرا اة الواجبة للســـــــــماس  ٣6إ   ٣٤المواد مل 
  تلفة ووضع ا كعش اص ا تباريين.المحدَّدة لنظم ا القانونية الم

 ٤و  ر  ة ختام كلمته  ل تعييد بيلارو  لمشـــــــــرو  المادة  - 76
)ا  لان ا نفرادي الصــــــــــــادر  ل دولة خلف(، وإن كان  صــــــــــــياغة 

مل شـــــعن وضـــــف إشـــــارة إ  الموضـــــو  ررا يم ل تبســـــي  ا. و  2الفقرة 
مال ا نفرادية للدول  ن يســــــــــ م شــــــــــرا  مل اللجنة بشــــــــــعن الأ  ة
 المادة وة القبول .ا. اتبا  نه  شامل إزا  مشرو  ة

) لمانيا(   شارس إ  موضو  القوا د الآمرة  السي غ ديرشيل - 77
مل القوا د العامة للقانون الدولي، رقال  إن وردها يشـــــــــــــــاطر الدول 
الأخر  الشواغل التي   رب   ن ا بشعن ا رتقار إ   ارإاس الدول 

 ذاس الصلة. وت يد  لمانيا اتبّا  نه  اذر.

بشــــعن مشــــاريف ا إــــتنتاجاس بصــــيغت ا التي ا تمدتها لجنة و  - 78
الصـــــــــــــياغة بصـــــــــــــفة م قتة،   رب   ل موارقة  لمانيا  لى المن ق العام 

، القائل بعن القانون الدولي العرة، وليس قانون 5لمشـــــرو  ا إـــــتنتاج 
المعاهداس  و  ي مصــــادر  خر ، هو الذي  ب  ن يســــتوة شــــرو  

لدولي و ن يُشـــــــــــــــ  ل بالتالي  إـــــــــــــــا  القوا د القوا د العامة للقانون ا

الآمرة. و  يم ل للقوا د التعاهدية  ن تُجس د القوا د الآمرة مل قوا د 
القانون الدولي إ  بصـــورة اإـــتثنائية، ل ل مشـــرو  ا إـــتنتاج   ينقل 

غي توضـــــيحه ة صـــــياغة ا إـــــتنتاج هذا المع  بالوضـــــوا ال اة؛ وينب
 ة الشرا المصااب.  و

 مـــــا بشـــــــــــــــــــعن المعيـــــار الآخر للقوا ـــــد الآمرة، وهو القبول  - 79
وا  تراو مل جــانــب ا تمف الــدولي للــدول ك ــل بــعن قــا ــدة معينــة 
غج قابلة للتقييد، رقال  إنه يتعين، ة ضــــــــــــو  الآثار افي جة لتحديد 
قا دة مل القوا د الآمرة، إ مال   لى المعايج. و  رب   ل ترايب 

القبول وا  تراو ”بعن  7لوارد ة مشرو  ا إتنتاج ا لمانيا بالتحديد 
مل جانب  غلبية كبجة جدا مل الدول شـــــــــــــــر  لتحديد قا دة معينة 

غج  ن تلـــو . “ل القوا ـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدوليكقـــا ـــدة  مرة م
ضــــــــا جدا للتفســــــــج، ومل المســــــــتصــــــــو  الجملة   تزال تترك  ا   ري

ومثلما ذكرس  لمانيا  ثنا  يتضــــــــــمل الشــــــــــرا مزيدا مل ا يضــــــــــاا.   ن
مناقشـــــــــــة  مل اللجنة بشـــــــــــعن تحديد القانون الدولي العرة،   ينبغي 

د مل جــانــب الــدول إزا  ا  لان ا تبــار  ــدم صــــــــــــــــدور رد رعــل محــدَّ 
جـــانـــب دول  خر   ل قـــا ـــدة مل القوا ـــد الآمرة رثـــابـــة قبول  مل

 ا.بالقا دة إ  إذا كان  الظروو القائمة تقتضي صدور رد رعل م

وبشعن مسعلة ما إذا كان ينبغي ذكر القوا د الآمرة ا قليمية  - 80
ة مشـــــــــاريف ا إـــــــــتنتاجاس،  رادس  ن  لمانيا   تر  ضـــــــــرورة لمعالجة 

 اللجنة لتلو المسعلة كجز  مل المشرو  ة المرالة الحالية.

، رقال  إن  لمانيا تولي 9و لق   لى مشــــــــرو  ا إــــــــتنتاج  - 81
 إـــ ام اللجنة ة تحديد القانون الدولي وت ويره التدر ي،  همية كبجة 

 ن الذكر الصـــــــــــــــريح لعمل اللجنة  وتُقد ر الجودة الفائقة لعمل ا. غج
جا للتســـــــــــاال. وهو يتعارض  يضـــــــــــا مشـــــــــــرو  ا إـــــــــــتنتاج يبدو مث ة
تحديد القانون الدولي ”اإـــــــــــــــتنتاجاس اللجنة بشـــــــــــــــعن موضـــــــــــــــو   مف

 لجنة إو  ة الشرا.مل ال، والتي   تورد ذكر  “العرة

و كدس ة ختام كلمت ا  ن  لمانيا   تر  ضرورة  ض لا   - 82
اللجنة بالم مة الصـــــعبة صـــــعوبة هائلة المتمثلة ة ا تماد قائمة تحصــــي 
ري ا القوا د التي اكتســب  صــفة القوا د الآمرة. رحم لو كان  تلو 
القائمة توضــــــــــــــيحية رحســــــــــــــب، ر ي قد تفضــــــــــــــي إ  اإــــــــــــــت لاص 

تنتاجاس خاطقة وتن وي  لى خ ر ترإــــيي وضــــف راهل ررا يعيق اإــــ
  ور القوا د الآمرة ة المستقبل.ت

 .السيد غفور )إنغارورة(  تو  رئاإة الجلسة - 8٣
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 يا(  قال  إن القوا د الآمرة )تشـــــــــــــــي السدددددددددددي غ  ورلا وفا - 8٤
تنشــــــــع إ   لى  إــــــــا  موارقة الدول وبعدما حددها  تمف الدول   

مل  1ك ل كقوا د  مرة. ولذلو ر ن تشـــــــــــــــي يا ت يد الفقرة الدولي  
صــياغة م قتا، ،  لى النحو الذي ا تمدته لجنة ال5مشــرو  ا إــتنتاج 
لنشـــــعة القوا د الآمرة  “الأإـــــا  الأكثر شـــــيو ا”والتي تشـــــج إ   ن 

القانون الدولي العرة؛ ول ل الشــــــــــ وك تســــــــــاورها ريما إذا كان   هو
دا العامة للقانون يم ل  يضــــــــــــــا  ن تشــــــــــــــ ل  ا ام المعاهداس والمبا

 لى   إاإا لتحديد القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي،
 .2النحو المذكور ة الفقرة 

خلارة الدول ريما يتعلق رســــ ولية ”ثم ت رق  إ  موضــــو   - 85
، رقال  إن الوق  قد اان الآن لفحص المعتقد القديم الذي “الدول

ولية  ل رعل غج مشــــــــــــرو  دوليا  انية ا اتجاج بالمســــــــــــ  يفيد  ن إم
ارت بته دولة إــــلف  و ارت ب ضــــدها تتوقف  ند خلارة الدولة.  إما

ويســــــــــــتند هذا الر ي، الشــــــــــــائف ة الأدبياس التقليدية، والذي   يزال 
البعض ينـــادي بـــه، إ  اـــد كبج إ  ر م  لمســـــــــــــــ وليـــة الـــدول  تلف 

ـــــة ل ـــــامل ور اختلارـــــاً كبجاً  ل المف وم ا ا  المواد التي   ـــــدتهـــــا اللجن
مســـــــــــ ولية الدول  ل الأرعال غج المشـــــــــــرو ة دوليا. و لاوة  لى   ل

ذلــو، رقــد صــــــــــــــــار، منــذ بعض الوقــ ، مل المقبول  مومــاً    تنت  
خلارة الدول بالضــرورة صــحيفة بيضــا  مل اي  العلاقاس التعاهدية 

 واقب  دول  ن عحووالديون. ثم طرُا إـــــــــــــــ ال   لماذا ينبغي فيلارة ال
 الفعل غج المشرو  دوليا.

وقال  إن ورد بلدها يتفق مف المقرر افياص  لى  ن القانون  - 86
الدولي المعاصر   يمنف افيلارة ريما يتعلق بالحقوق وا لتزاماس الثانوية 

ليا للدولة، ويشـــــــــــجعه  لى النظر الناشـــــــــــقة  ل رعل غج مشـــــــــــرو  دو 
ياغة ا م  ام يوجز هذه  ة لأطرواة. وهذا، ب بيعة الحال، اصـــــــــــــــ
يمثل إو  نق ة ان لاق ة  ارإة  كثر تعقيداً تهدو إ  ا جابة  لل

 لى  إـــــــــقلة بشـــــــــعن ما إذا كان  قد   رس قوا د معينة مل القانون 
الدولي تد م نقل التزاماس ثانوية  و اقوق ناشـــــــــــــــقة  ل  رعال دول 

كـانـ  هنـاك   غج مشـــــــــــــــرو ـة دوليـا ة اـا س خلارـة الـدول ومـا إذا
 ا س لتدوين ا وت ويرها تدر يا.ااتم  ي

)الن اق( بالصـيغة التي اقترا ا  1وريما يتعلق رشـرو  المادة  - 87
المقرر افيـــاص، قـــالـــ  إن ورـــد بلـــدهـــا راض   ل محتواه. وبـــالنظر إ  
العلاقة بين هذا الموضـــــو  والعمل الســـــابق للجنة بشـــــعن خلارة الدول 

 ن تشـــــــي يا وارق   يضـــــــا  لى ضـــــــرورة ومســـــــ ولية الدول،  ضـــــــار  
اإـــــــــــــت دام تعاريف مت ابقة ة معناها. وقد شـــــــــــــ ل هذا  مرا ايويا 

لف م  تلف الصـــــــــــ وك والترابا ريما بين ا، إ  جانب كونه شـــــــــــرطا 
مســـــــبقا للحفاظ  لى ا نســـــــجام بين نتائ   مل اللجنة بشـــــــعن هذا 

 ل ا السابق بشعن مواضيف ذاس صلة.الموضو  و م

)اإـــــــــــــــت ـدام  2مف ا رتيـاا  ن مشـــــــــــــــرو  المـادة  و اظـ  - 88
المصـــــــــــ لحاس(  درج ارريًا التعريفاس الأكثر صـــــــــــلة ة اتفاقيتي ريينا 

بشــــــــــــــــــعن خلارــــة الــــدول. وخلارــــا  ــــاتين  198٣و  1978لعــــامي 
ا تفاقيتين،   تتضـــــــمل المواد التي   دتها اللجنة  ل مســـــــ ولية الدول 

 تقدم تعريفا تقنيا ا ما بشـــــــعن اإـــــــت دام المصـــــــ لحاس، وبالتالي  
وبالتالي، ر ن . “مســـ ولية الدولة”و  “المســـ ولية الدولية”لمصـــ لحي 
 2ة مشــرو  المادة  “المســ ولية الدولية”تعريف لمصــ لح قرار اذو 

كان قرار صـــــــائبا. ويم ل للجنة ببســـــــاطة  ن تعمل  لى  إـــــــا  ر م 
ة يفيد بعن مســــــــ ولية الدول  ل الأرعال غج المشــــــــرو ة دوليا مشــــــــمول

 والمتعلقة رس ولية الدول. 2001 بالفعل ة المواد التي   دتها ة  ام

وريمــا يتعلق بتوجيــه العمــل ة المســـــــــــــــتقبــل، قــالــ  إنــه رغم  - 89
ضــــــــــــرورة مرا اة خصــــــــــــوصــــــــــــياس  نوا   تلفة مل خلارة الدول، مثل 
اا س نقل جز  مل ا قليم وا نفصــــــــــــــال وا  لال والتوايد وإقامة 

اً،   يفترض ة هي ل مشـــــــــــــــاريف المواد  ن يتبف دولة مســـــــــــــــتقلة اديث
ـــا  تـــذارجه. بـــل ينبغي، بـــد   198٣و  1978هي ـــل اتفـــاقيتي ريين

ذلو،  ن يدور اول  ناصـــر محددة لمســـ ولية الدول  رعلى إـــبيل  مل
المثال، كيف يم ل ت بيق  ا ام مســـــــــــــــ ولية الدولة المتعلقة برد الحق 

ل؛ وكيف إــــــتشــــــتغل ريما والتعويض والترضــــــية ة إــــــياق خلارة الدو 
يتعلق بدولة  و دول خلف؛ وكيف إـــــت بق إذا  ل  الدولة الســـــلف 
قائمة، و  ت ل وإائل رد الحق متااة إ  للدولة افيلف  و كان ذلو 
يت لب اتخاذ إجرا  مشــــــترك للدولة الســــــلف والدولة افيلف  و دولتين 
 و  ــدة دول خلف. وينبغي للجنــة  يضــــــــــــــــاً  ن تــدر  مــا إذا كــان، 

ــــــدول افيلف  و بين  ة و   ي  روو قــــــد ي ون، للتعويض بين ال
الدولة الســـــــــــــــلف والدولة  و الدول افيلف، دور ة الحا س التي تفي 
ري ا إاداها بالتزام ثانوي )مثل رد الحق( تجاه الدولة المتضـــررة. وتنشــع 
طائفة  اثلة مل الأإــــــــــــقلة ة الحا س التي تقف ري ا الدولة الســــــــــــلف 

 مشرو  دولياً صادر  ل دولة  خر . ضحية رعل غج

حمــــايــــة البيقــــة ريمــــا يتعلق ”و خجاً، ريمــــا  ص موضـــــــــــــــو   - 90
،  شــــــــــــارس إ   ن اللجنة   تدرجه ة جدول “بالنزا اس المســــــــــــلحة

  ما ا .دو ت ويره التدر ي وتدوينه، و  تشـــــــــــر  بدًا إ  نية العمل 
ديل الصــ وك  لى وضــف صــو ملزم قانونا. وإذا د   الحاجة إ  تع

القائمة، ر ن هذه الم مة تقف، ة الحا س المناإـــبة،  لى  اتق الدول 
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الأطراو ة تلو الصـــــــــ وك وليس اللجنة. وبارتراض  ن اللجنة تعتزم 
لة العمل  لى  مو ة مل المبا دا  و القوا د الواردة بالفعل مواصـــــــــــــــ

تن بق الصـــــــــــــــ وك القــانونيــة القــائمــة التي تتنــاول حمــايــة البيقــة والتي  ة
ة، و ن النزا اس المســـلحة، رينبغي  ا  ن توضـــح قيمة هذه الممارإـــ ة

حماية البيقة ة إـــــــــــــياق  “تعزيز”تبين  لى وجه افيصـــــــــــــوص إـــــــــــــبل 
النزا اس المسلحة  ل طريق تجميف  ا ام الص وك القانونية القائمة، 

. وينبغي  يضـــــــــــاً مرا اة الم اطر 2كما هو مذكور ة مشـــــــــــرو  المبد  
 تجميف انتقائي  و غج كامل.الناشقة  ل 

)لبنان(  قال إن اللجنة توضــــح، منذ ما يقر   السدددي   ت  - 91
مل إـــــــــــــــبعين  ــامــا، جوانــب مل القــانون الــدولي، وقــد قــدمــ  بعضُ 
نواتج ا توجي اس قيمة للعديد مل الدول. وينبغي تفادي إثقال كاهل 

 ايا تزيد  ل طاقت ا  لى معالجته.اللجنة بقض

حمـايـة البيقـة ريمـا يتعلق بـالنزا ـاس المســـــــــــــــلحـة، وريمـا  ص  - 92
 شـــــار إ  موقف ورد بلده الذي طالب بدراإـــــة الموضـــــو اس التالية  
مســـــــــــ ولية تقديم التعويض وا لتزام بذلو؛ وت بيق مبد ي التناإـــــــــــب 
والعناية الواجبة ة إــــــــــــياق البيقة؛ والعواقب ا نســــــــــــانية ل ثار المترتبة 

 ة البيقة ة اا س ا اتلال. لى النزا اس المسلحة؛ وحماي

)جم ورية كوريا(  قال معلقا  لى  السددددي  شددددين سدددديول   و - 9٣
خلارة الدول ريما يتعلق رســ ولية الدول، إن ورد بلده يســلم بضــرورة 
تحقيق ا نســجام بين هذا الموضــو  والعمل الســابق للجنة بشــعن  الي 

  الحالي  لى المســــــــــــ ولية وافيلارة المتصــــــــــــلين، مف توقف قدرة الموضــــــــــــو 
بعض ما تبقى مل ثغراس ة هذيل ا الين. وريما يتعلق رشــاريف  إــد

المواد التي اقترا ــا المقرر افيــاص، قــال إن ورــد بلــده ي يــد قرار اللجنــة 
)الن اق( المســــــــــــــائلُ التي تتعلق  1بعن تُســــــــــــــتبعد مل مشــــــــــــــرو  المادة 

 حظرها بالمســــــــــــ ولية الدولية  ل النتائ  الضــــــــــــارة الناجمة  ل  رعال  
وضـــــــــــــــو  ة افيلارـــــة ة المســـــــــــــــ وليــــة القـــــانون الـــــدولي، واصـــــــــــــــر الم

 لق بالأرعال غج المشرو ة دوليا.ا لتزاماس والحقوق ريما يتع  ل

بشــعن اإــت دام المصــ لحاس،  2وريما يتعلق رشــرو  المادة  - 9٤
قال إن ورد بلده قد  اظ اتســــــــــــــــاق المادة مف اتفاقيتي ريينا لعامي 

بشعن خلارة الدول. وكان  تعاريف المص لحاس  198٣و  1978
خلارـة ”،  ي 2إ  )د( مل مشـــــــــــــــرو  المــادة  الواردة ة الفقراس ) (

تاريي خلارة ”و  “الدولة افيلف”، و “الدول السلف”، و “الدول
ـــــــ( “الدول ، هي نفس التعريفاس المست دمة ة الفقراس ) ( إ  )هـ

 .1978مل اتفاقية ريينا لعام  2ة مل الماد

وبالنســــــبة للأ مال المقبلة بشــــــعن الموضــــــو ، ت مل المســــــعلة  - 95
الرئيســـــــــية ة تحديد ما إذا كان  القوا د العامة بشـــــــــعن خلارة الدول 
موجودة  م  ،   إـــــــيما  ندما تختلف  نوا  خلارة الدول. إذ حتمل 
وجود نهجين. يتمثل الأول ة القيام،  لى  إــــــــــــا  القا دة التقليدية 

، بتحديد االة تنتقل ري ا،  لى  و اإـــــــتثنائي، التزاماس لعدم الوراثة
لــــة افيلف. بينمــــا يتمثــــل الثــــاني واقوق الــــدولــــة الســـــــــــــــلف إ  الــــدو 

ا بتعــاد  ل القــا ــدة التقليــديــة لعــدم افيلارــة ومحــاولــة إ ــاد قــا ــدة  ة
 امة مناإـــــبة لم تلف  نوا  خلارة الدول. وينبغي للجنة دراإـــــة هذه 

 دورتها المقبلة.المسعلة بالتفصيل ة 

لارة الدول   ي ل م مة إـــــــــــــــ لة. وقال إن تصـــــــــــــــنيف خ - 96
بشعن خلارة الدول  198٣و  1978 شارس اتفاقيتا ريينا لعامي  إذ
، بينما   ادس مشـــــاريف المواد التي تخص جنســـــية “توايد الدول”إ  

الدول، التي ا تمدتها اللجنة  الأشـــــــــــــــ اص ال بيعيين ة االة خلارة
و ضــــاو  ن ورد بلده . “توايد الدول”مية رقة تســــ ،1999 ام  ة

قد  اظ  يضــا  ن مشــرو  القرار بشــعن المســعلة نفســ ا الذي ا تمده 
قد  شــــار إ  دم  الدول وضــــم  2015مع د القانون الدولي ة  ام 

م الصـــــــــــــــياغة ال املة دولة إ  دولة  خر  قائمة، بد  مل اإـــــــــــــــت دا
 لتوايد الدول.

  قال ة معرض إشــــــارته إ  موضــــــو  )تركيا( السدددددي  شدددددا  - 97
قــانون الــدولي، إن ا ومــة بلاده القوا ــد الآمرة مل القوا ــد العــامــة لل

تزال مترددة بشـــــــــــــــعن ما إذا كان التدويل  و الت وير التدر ي  ذا   
القوا د ”قام المقرر افياص رراجعة  نوان المف وم  مرا ضــــــــــــــروريا. وقد 

الـــذي  “دولي )القوا ـــد الآمرة(الـــ الآمرة مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــانون
. وقال 1969تفاقية ريينا لعام مل ا 5٣ كثر اتســـــــــــــــاقاً مف المادة  هو
تركيـا   تر   ي رائدة مل ت وير قائمـة القوا د الآمرة، ام وإن  إن

كان  هذه القائمة توضــيحية وليســ  شــاملة. ومل شــعن هذه الم مة 
بد  مل ذلو   ا ن تســـــــــــــــت لو ال ثج مل وق  اللجنة التي ينبغي 

 ن جية مل  جل تحديد هذه القوا د.تعمل  لى وضف م  ن

وريمـا يتعلق رشــــــــــــــــاريف ا إـــــــــــــــتنتـاجاس التي اقترا ـا المقرر  - 98
القوا د الآمرة المنصـــــــــــــــوص  لي ا افياص، قال إن ورد بلده يعتبر  ن 

مل اتفاقية ريينا  5٣تتوارق مف  ا ام المادة  ٤مشــــرو  ا إــــتنتاج  ة
ب  ادة التعكيد  لى  6. بينما اكتفى مشــــرو  ا إــــتنتاج 1969لعام 

، رع   نه  ب  ن ي ون هناك قبول وا تراو ٤مشـــــــرو  ا إـــــــتنتاج 
ـــدول الـــدولي  ك ـــل، ومل ثم ينبغي إمـــا اـــذرـــه مل جـــانـــب  تمف ال

مل مشـــــــــــــــرو   2مواصـــــــــــــــلة ت ويره. وينبغي  يضـــــــــــــــا اذو الفقرة   و
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. وكما هو مبين 1لفقرة مل  جل الحفاظ  لى وضـــــوا ا 7ا إـــــتنتاج 
مف  الــــدول ك ــــل هو مــــا يعُتــــد ، رــــ ن قبول وا تراو  ت1ة الفقرة 

 تحديد القوا د الآمرة. ة به

وريما يتعلق روضــــــــــــــو  خلارة الدول ريما يتعلق رســــــــــــــ ولية  - 99
الــدول، قــال إن التعليقـــاس والملااظـــاس المتبـــاينـــة التي اــددهــا المقرر 

ذا الموضــــــو  والمحددة كذلو ة تقرير افياص ة تقريره الأول بشــــــعن ه
اللجنة إ  الجمعية العامة،  كدس  اوو وتردد ا ومة بلاده بسبب 
تعقيد و دم نضــــــ  الموضــــــو . والتعقيد ناشــــــئ مل كون  ن الموضــــــو  

م بعـــد تســـــــــــــــويـــة  ي من مـــا بـــال ـــامـــل يتـــعلف مل  نصـــــــــــــــريل،   تت
جز  . ومل غج الواضــــــح  يضــــــا  ي الســــــياقين القانوني والســــــياإــــــي ة
يدخل، ة إطار القانون الدولي الموضـــــــــــــــو  يدخل،  و ينبغي  ن  مل
الي، يتعذر تعميم هذا الموضـــــــــــــــو  ة ا طار الســـــــــــــــياإـــــــــــــــي. وبالت  و
تنظيمه ب ريقة معينة. وقال إن ا ختلاراس النظرية بين  را  المقرر   و

افيــــــاص و را  بعض الــــــدول قــــــد  كــــــدس الغموض الملازم لل بيعـــــة 
 الموضو .ة  ذا السياإية والقانوني

وريمــــا  ص ا اــــالــــة الواردة ة التقرير الأول  لى العمــــل  - 100
دول ومســــــــــ ولية الدول،  شــــــــــار إ  الســــــــــابق للجنة بشــــــــــعن خلارة ال

محصـــــــــلة   مال اللجنة بشـــــــــعن خلارة الدول اظي  بد م محدود   ن
ــــة ة تب  المواد المتعلقــــة  ــــدول لفترة طويل ــــل إن تردد ال ــــدول. ب مل ال

لأشـــ اص ال بيعيين ة االة خلارة الدول تســـبب ة إرجا  بجنســـية ا
ا تماد النص ذي الصـــــــلة إ   جل غج مســـــــمى. وبالمثل، ر ن اتفاقية 

كان  ملزمة رقا لعدد محدود مل الدول، و  ت ل   1978ريينا لعام 
قد دخل  بعد ايز التنفيذ. ولذلو، ر ن  198٣اتفاقية ريينا لعام 

كقـــانون  رة  و معـــايج دوليـــة  ـــامـــة.   هـــذه القوا ـــد   ت ل مقبولـــة
وبالرغم مل  ن المقرر افياص  شــــار إ   دم وجود قوا د  المية تتعلق 
 لارة الدول وقال إنه   توجد إــــــــو  بضــــــــعة  ا س قانونية تن بق 
 لي ا خلارة الدول، ر نه يفضـــل التراجف  ل المصـــ لحاس والتعاريف 

و ما برره بالقول إن ا تماد الرئيســـــــــــية المســـــــــــت دمة ة ا تفاقيتين، وه
مصـــ لحاس وتعاريف معينة   يع   ن جميف القوا د ة اتفاقيتي ريينا 

 و معظم ا تن بق  لى هذا الموضو . 

وتدل الصـــــــــــورة الأولية التي رسم ا التقرير الأول  لى ا رتقار  - 101
إ   ارإــــــــــاس منســــــــــقة للدول والتي هي ضــــــــــرورية مل  جل التدويل. 

د بلده يشـــــــــــو ة إم انية تحقيق ا دو المعلل للمقرر ولذلو ر ن ور
 لتدر ي لمعايج جديدة وتدوين ا.افياص، را ة ذلو الت وير ا

كما إــــــادس االة مل الغموض ريما يتعلق بالعنصــــــر الثاني  - 102
مل الموضــــــو ،  ي مســــــ ولية الدول  ل الأرعال غج المشــــــرو ة دوليا، 

لقانون الدولي. حة ة االتي   ت ل مفاهيم ا الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــية موضـــــــــــــــ
بشــــــــعن مســــــــ ولية الدولة الأإــــــــا   2001يم ل ا تبار مواد  ام  و 

الوايـــد للتـــدويل ة  ـــال جـــديـــد. وبـــالتـــالي، إذا  راد المقرر افيـــاص 
اإــت دام بعض هذه المواد بصــورة انتقائية ة إطار الموضــو ، رســيتعين 

ل  س قبو  واإــــــــــــعا مل جانب الدو  ليه  ن يثب   ن مضــــــــــــمونها يع
 ا س افياصة فيلارة الدول.الح ة

وريما يتعلق باقتراا المقرر افياص بشــــــــعن القوا د الت ميلية،  - 10٣
 2001قــال إنــه ررا ــاة  ــدم ارتيــاا الــدول المســـــــــــــــتمر تجــاه مواد  ــام 

بشـــــــعن مســـــــ ولية الدولة، ر ن ورد بلده غج مقتنف بشـــــــ ل كامل بعن 
 هذا ا قتراا قد حظى بتعييد واإف.

انتقل إ  موضو  حماية البيقة ريما يتعلق بالنزا اس المسلحة، و  - 10٤
ا ض لا  به ام   همية ا تساق بين العمل الذي كرلف  ا نتباه إ  

الآن بشــــعن هذا الموضــــو  والعمل المقبل الذي إــــتقوم به المقررة افياصــــة 
النجــاا ة إكمــال العمــل  . وقــال إن ورــد بلــده يتم   ــا كــلالجــديــدة

 .لق .ذا الجانب ا ام مل القانون الدوليالمتع
)الممل ة المتحدة(  قال إن الأ مال التي  السددددددددي  سددددددددمي  - 105

تضــــــ لف .ا اللجنة بشــــــعن موضــــــو  القوا د الآمرة مل القوا د العامة 
للقانون الدولي )القوا د الآمرة( تش ل ررصة لضمان الوضوا وتقديم 
المســـا دة للج اس الممارإـــة،   إـــيما المحاكم المحلية التي تتو  م مة 

ا د الآمرة وتقريرها. وينبغي  ن يركز العمل تحديد الآثار القانونية للقو 
 لى تحديد المبادا التي تتناول نشــــــــــــــعة القوا د الآمرة و مل ا و ثارها 
القـــانونيـــة. وي مل التعقيـــد والجـــدل ة البـــ  ة  مليـــة تحـــديـــد هـــذه 
القوا د و هميت ا االما يتم التعرو  لي ا. و لى الرغم مل  ن المعلقين 

الآمرة، رــ نــه ة العــديــد مل الجوانــب هــذا  متفقون  لى وجود القوا ــد
هو الحد الذي يقف  نده اتفاق م ذاك. ويم ل لعمل اللجنة بشــــــــــــعن 
هذا الموضـــو   ن ي ثر ة ال ريقة التي ينظم .ا ا تمف الدولي إـــلوكه، 
ل ل يم نه  ن يقســـــــــــــم الدول  يضـــــــــــــا. وبنا   لى ذلو ت كد الممل ة 

ن هذا الموضـــــــــو ، ة الوق  المتحدة  ددا د م ا لعمل اللجنة بشـــــــــع
 ا ريه  لى المضي قدما تذر شديد.الذي تحث 

ا إـــــــــــــــتنتاجاس، قال إن ورد بلده وريما يتعلق رشـــــــــــــــاريف  - 106
مفيدا، لعدد مل الأإـــــــــــــبا . رمل  2يعتبر مشـــــــــــــرو  ا إـــــــــــــتنتاج   
الواقعي محاولة إيراد وصـــــف دقيق للأإـــــا  المن قي الذي تســـــتند  غج

 متن مشـــاريف ا إـــتنتاجاس. ر ذه المســـعلة مثجة إليه القوا د الآمرة ة
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للجدل ونظرية بش ل  إاإي   ضرورة لتناو ا، ام وإن كان ذلو 
بال ريقة ا إـت لالية المقتراة الآن. و لى الرغم مل  نه يم ل للقوا د 
الآمرة  ن تجســـــد قيما  إـــــاإـــــية للمجتمف الدولي وتحمي ا و ن تشـــــغل 

اتبية مقارنة بغجها مل القوا د، ر ن مشرو  مرتبة   لى مل النااية التر 
  يســا د  لى ضــمان الوضــوا وتورج المســا دة التقنية  2ا إــتنتاج 

بة للدول والج اس  اللذيل إـــــــــــــــي ون  ما قيمة  ملية  كبر بالنســـــــــــــــ
الممارإـــة. و لاوة  لى ذلو، مل الضـــروري الحفاظ  لى عييز واضـــح 

ديد القوا د و ثارها، عايج تحبين العناصـــــــــــــــر الوصـــــــــــــــفية مل ج ة، وم
فُ بين ا ثنين  لى  نــــه مقصــــــــــــــود ج ــــة  خر . رقــــد يفُ م الجم مل
 5٣قبل الدول لتغيج مع  و ثر التعريف المنصـــــوص  ليه ة المادة  مل

 .1969مل اتفاقية ريينا لعام 

القيم ”صــــــ لح الذا  و ضــــــاو  ن تلو النق ة تجل  ة الم - 107
ه. وااج  المقرر افياص والمصـــــــــــــــ لحاس المرتب ة ب “الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــية

لة ما إذا كان  القوا د مل تقريره الثاني  نه    همية لمسع 22 الفقرة ة
كما  نه ليس هناك .  “تحمي ا”القيم الأإـــــاإـــــية  و  “تجســـــد”الآمرة 
القيم ”و  “لأإاإيةالمصالح ا”تمييز الموجود ة الأدبياس بين  همية لل

  العام هو ذاته. وذكر و اظ المقرر افياص  ن الموضـــو . “الأإـــاإـــية
جة، ل ل ما هو م لو  ليس  رد  ن الممل ة المتحدة تقبل هذه الح

وإنما تحليل دقيق يع س  ارإـاس الدول. وبا ضارة  “موضـو   ام”
مل قيمة الأركان ‘‘ القيم الأإـــــــاإـــــــية’’إ  ذلو، قد يقلل مصـــــــ لح 

ذي يزيد مل الم ونة للقوا د الآمرة  و قد يدُر ج ركنا إضـــــــــاريا، الأمر ال
صـــــعوبة تحديد القوا د الآمرة. رمل شـــــعن كلا ا اتمالين  ن يقوضـــــا 
م انة القوا د الآمرة ة النظام القانوني الدولي  و  ن يتركاها  رضــــــــــــــة 

 للتعسف ة اإت دام ا.

 2مشـــــــرو  ا إـــــــتنتاج  ومل ثم ر ن إدراج رقرة وصـــــــفية مثل - 108
المحضــــة، تح  طائلة يســــوق المشــــرو  إ  ميدان الســــياإــــة النظرية  قد

ا خفاق ة التوصــــــــل إ  توارق ة الآرا  بين الدول بشــــــــعن المســــــــائل 
 “الأركان الوصـــــــــــفية والمميزة”عرض ذاس الأهمية العملية. وقد ي ون ل

للقوا د الآمرة م ان ة شــــــــرا مشــــــــاريف ا إــــــــتنتاجاس، ول ل ليس 
ة مشـــــــــاريف ا إـــــــــتنتاجاس نفســـــــــ ا، هناك  ي قيمة  ملية  دراجه 

 بل قد ين وي ذلو  لى  اطر.  

، قال إن ورد بلده  اا  5وريما يتعلق رشــــرو  ا إــــتنتاج  - 109
مل اتفاقية  5٣ لما بعن صـــيغة مشـــرو  ا إـــتنتاج ذاك تع س المادة 

و بارة  “ دةقا”، و  إـــــيما مف اإـــــت دام ا كلمة 1969ريينا لعام 
لــو يراــب ورــد بلــده بــ دراج ولــذ. “القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي”

ة برنام   مل اللجنة ال ويل  “المبادا العامة للقانون”موضـــــــــــــــو  
الأجل، وهذا إـــبب إضـــاة لتوخي الحذر  ند تناول موضـــو  القوا د 
الآمرة، نظرا لوجود بعض التداخل بين الموضـــــــــــــــو ين وقد ت ون هناك 

 ااجة لضمان ا تساق بين ما.

بشـــــعن  7و  6ا إـــــتنتاجين  واإـــــترإـــــل قائلا إن مشـــــرو ي - 110
 ملية قبول القوا د الآمرة وا  تراو .ا تركا  ددا مل المســـائل بدون 
ال. ررغم  ن  ارإــــة الدول وا  تقاد با لزام  ب  ن ين ضــــا دليلا 
 لى القانون الدولي العرة، ر نه   يوجد شــــــــــــــر   اثل ة مشــــــــــــــاريف 

درجة   لى ة السلم  ا إتنتاجاس لتحديد القوا د الآمرة التي تشغل
الترات . واإـــــــــتغر   ن يتشـــــــــ ل النظام القانوني الأ لى مرتبة للقوا د 

 الآمرة بنا   لى ترتيب  دنى منه درجة.

جر  الحـــد مل مفعول معيـــار قبول  وبـــالمثـــل، يبـــدو  نـــه قـــد - 111
مل اتفـاقية  5٣ادة وا تراره روجب المـ “ تمف الدول الدولي ك ـل”

غج محددة مل الدول. و لى الرغم  “ة كبجة جدا غلبي”ريينا رعصـــــبح 
 “ تمف الدول الدولي ك ل” ن تحديد المع  الدقيق لمصـــــــــــــــ لح مل 

، “ غلبية”كيد، ر ن اإـــــــــت دام كلمة  مر يتســـــــــم بالصـــــــــعوبة ب ل تع
م ما كان تعريف ا، يبدو  نه يع  ضــــــــــــمنا شــــــــــــيقا  قل مل ال ل. وقد 

كونها نق ة ين لق من ا   5٣  شـــــــــــــار المقرر افياص ة تقاريره إ  المادة
نــ  تر  دائمــا  ن العمــل ينبغي العمــل؛ بيــد  ن الممل ــة المتحــدة كــا

حيد بعي شـــــــ ل مل الأشـــــــ ال  ل التعريف الوارد ة تلو المادة    
 ن متسقا مف القا دة الواردة ريه.وينبغي  ن ي و 

وانتقل إ  مســعلة خلارة الدول ريما يتعلق رســ ولية الدول،  - 112
ار إ   نه   يوجد إو  القليل جدا مل  ارإاس الدول لت تدي رعش

به اللجنة ة هذا ا ال. رالممارإة التي اددها المقرر افياص ة تقريره 
كان  محددة السياق وتتسم بالحساإية إ  درجة كبجة، و ب النظر 

اإــــــــي والثقاة. وبد  مل ال شــــــــف إلي ا ة إــــــــياق ا التار ي والســــــــي
اهاس ملحو ة للت بيق الشـــامل، عيل الممارإـــة المحددة إ   ي اتج  ل

إثباس   س ذلو. وتن وي مســـــعلة افيلارة ة مســـــ ولية الدولة  لى 
قراراس إـــــــياإـــــــاتية، بل قراراس إـــــــياإـــــــية، عس صـــــــميم هوية الدول 
المعنية. وخاض كثج مل مزا م المقرر افياص بوضــــــــوا ة  ال صــــــــنف 

المنشــــود. و ذا يتعين  لى اللجنة  الســــياإــــاس الموضــــو ية،  و القانون
القائم   ن ت ون واضــــــحة عاما ريما إذا كان  ة صــــــدد تبيان القانون

  و وضف القانون المنشود.

وقــال إن الممل ــة المتحــدة  قل ــا منفتح تجــاه جــدو  العمـل  - 11٣
بشــعن هذا الموضــو . ويم ل  ن يتمثل  اد افيياراس المتااة ة وضــف 
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 ن تســـــــــــــــت دم ا الدول التي عر ررالة خلارة   ا ام نموذجية يم ل
كنق ة ان لاق لمعررة  يل تقف مس ولية الدولة. رعي شي   كثر إلزاما 

 قد ي دي إ   دم الحصول  لى تعييد الدول.

وة موضو  حماية البيقة ريما يتعلق بالنزا اس المسلحة، قال  - 11٤
التي قدمت ا  ثنا   إن الممل ة المتحدة تود  ن تشــــــج إ  النقا  الثلاي

   وهي   نــه ينبغي  2016نظر اللجنــة ة هــذا الموضـــــــــــــــو  ة  ــام 
ن النزا اس المســـــــــــــــلحة؛ ولقل كان للجنة    تســـــــــــــــعى إ  تعديل قانو 

المفيد إ داد توجي اس  و مبادا غج ملزمة، رليس مل الواضـــــــــــــح  مل
ما إذا كان  هناك ااجة لوضف  ا ام تعاهدية جديدة؛ و ن القانون 

ولي ا نســـــــــــــــاني هو القانون افياص ة  ال حماية البيقة ريما يتعلق الد
 بالنزا اس المسلحة.

)ماليزيا(  قال  إن ماليزيا رغم  نها ت يد  السدددددددددددي غ أ م  - 115
 الج ود التي يبــذ ــا المقرر افيــاص لتوضـــــــــــــــيح موضـــــــــــــــو  القوا ــد الآمرة

تحليل القوا د العامة للقانون الدولي، ر نها تشـــــــــــــــجعه  لى إجرا   مل
التي تســـــــــــــــتند إلي ا  1969مل اتفاقية ريينا لعام  5٣شـــــــــــــــامل للمادة 

مشــــــــــاريف ا إــــــــــتنتاجاس، لأن تقريره الثاني   يتناول  نصــــــــــر التعديل 
، تر  ماليزيا 5الموجود ة ذلو الح م. وريما يتعلق رشرو  ا إتنتاج 

 1 ن هناك ااجة إ  تقديم مزيد مل التوضـيح بشـعن اإـت دام الفقرة 
مل النظام الأإـــــــــاإـــــــــي لمح مة العدل الدولية بوصـــــــــف ا  ٣8المادة مل 

 إاإا لتحديد القوا د الآمرة وما إذا كان ا تراو  تمف الدول الدولي 
، قال  إن ماليزيا 9ك ل شرطا ضروريا. و صوص مشرو  ا إتنتاج 

ــــة  ــــاس افيبرا  والم لفــــاس الأكــــاديمي ــــد  لى  ن   مــــال هيق ــــعكي تود الت
نوية لتحديد قا دة ما مل قوا د القانون الدولي العام بوصف ا وإيلة ثا

كقا دة  مرة  ب  ن ت ون خاضـــــــــــــــعة   تراو  تمف الدول الدولي 
ك ل. وتت لف ماليزيا إ   مل المقرر افياص ريما يتعلق ربد  المعترض 

ل حّ وت بيق القوا د الآمرة  لى  إا  إقليمي  و ثنائي
ُ
 .الم

يزيـا  دراج الموضـــــــــــــــو  الجـديـد فيلارـة و  ربـ   ل تـعييــد مـال - 116
الدول ريما يتعلق رســـ ولية الدول ة برنام   مل اللجنة، لأن إدراجه 
إـــيســـد ما ة القانون مل ثغراس تتعلق  لارة الدول ومســـ ولية الدولة 
التي ترُ ك ت ويرها للمستقبل بعد الج ود التي بذلت ا اللجنة و رض  إ  

بشــــــــــــــعن خلارة الدول.  198٣و  1978ي ا تماد اتفاقيتي ريينا لعام
و  رب   يضـــــــا  ل ترايب ماليزيا تصـــــــر اللجنة ن اق هذا الموضـــــــو  
بنقل الحقوق وا لتزاماس الناشــــــــــــقة  ل الأرعال غج المشــــــــــــرو ة دوليا، 
باإتثنا   ي مسائل تتعلق بالمس ولية الدولية  ل النتائ  الضارة الناجمة 

 .ورس ولية المنظماس الدولية ل  رعال   حظرها القانون الدولي 

و ضــــــــــــــــــــــارــــــــ   ن المقرر افيــــــــاص  جر  ة تقريره الأول  - 117
(A/CN.4/708 دراإة اإتقصائية  ولية  ل  ارإاس الدول، وناقش )

مناقشة موضو ية إ  اد كبج مسعلة ما إذا كان  هناك قا دة  امة 
دم افيلارــة  و  لى افيلارــة، بيــد  نــه   يقــدم  ي إجــابـة تنص  لى  ــ

مل الضـــــروري الت رق بوضـــــوا إ   ملموإـــــة ة هذا الشـــــعن. ولذلو،
إذا كــانــ  هنــاك قــا ــدة  ــامــة مل هــذا القبيــل تن بق  لى  تلف  مــا

قوق وا لتزامـــــاس النـــــاشــــــــــــــقــــة  نوا  خلارـــــة الـــــدول ريمـــــا يتعلق بـــــالح
.ــــذا العمــــل قبــــل البحــــ  قيــــام مســـــــــــــــ وليــــة الــــدولــــة. وينبغي ال  ل
ـــا اس  و شـــــــــــــــرو  و   ي ة قـــائيـــة   نـــة، مثـــل تلـــو الواردة اإـــــــــــــــتثن
. و لاوة  لى ذلو،  و  المقرر افياص ٤و  ٣مشـــــــــرو ي المادتين  ة

ة إــــياق مناقشــــته لمســــعلة المبد  العام المنظم فيلارة الدول ريما يتعلق 
ية تفوق رســـــــــــــ ولية الدول  همية لممارإـــــــــــــاس الدول ة البلدان الأوروب

الأهميــة التي  و هــا لمنــاطق  خر . و ــذا الســـــــــــــــبــب يبــدو تحليــل هــذه 
المســـــعلة الرئيســـــية تحليلا غج متناإـــــب. ومل  جل تناول هذه المســـــعلة 
 لى  و شــــــــــامل، مل الضــــــــــروري تحليل  ارإــــــــــاس الدول ة المناطق 

 الواقعة خارج  وروبا  دراج ا ة التقارير المقبلة  ل هذا الموضو .

يوضـــــح اقيقة  ن ن اق مشـــــاريف  1وقال  إن مشـــــرو  المادة  - 118
المواد يشــمل الحقوق وا لتزاماس الناشــقة  ل الأرعال غج المشــرو ة دوليا 
ة اــالــة خلارــة الــدول. ومل ثم، ينبغي  ن تنحصــــــــــــــر الأ مــال المقبلــة 
لصياغة مشاريف المواد المتعلقة .ذا الموضو  ة ذلو ا طار. وريما يتعلق 

ق،  شـــــــــــارس إ   ن  لس الأمل، إذ تصـــــــــــرو روجب الفصـــــــــــل بالن ا
ــائيــة الــدوليــة  الســــــــــــــــابف مل ميثــاق الأمم المتحــدة،  نشــــــــــــــــع المح مــة الجن

ـــه  ـــا الســـــــــــــــــابقـــة، روجـــب قراري  827( و 199٣) 808ليوغوإــــــــــــــلاري
 955(، والمح مـــــة الجنـــــائيـــــة الـــــدوليـــــة لروانـــــدا، روجـــــب قراره 199٣)
تقوم اللجنة والمقرر  (. وة ضــــــــــــــو  ذلو، توصــــــــــــــي ماليزيا بعن199٤)

افياص ب جرا  دراإـــــــــة شـــــــــاملة بشـــــــــعن دور  لس الأمل ة التصـــــــــدي 
للأرعال غج المشــــــــــرو ة دوليا ورقا للصــــــــــلااياس التي يتمتف .ا روجب 
الميثاق لصون السلم والأمل الدوليين، وذلو لضمان  دم وجود تداخل 

 .انونبين  مل اللجنة والدور الذي يقوم به  لس الأمل روجب الق

ومضـــــــــــــــ  قائلة إن  همية موضـــــــــــــــو  حماية البيقة ريما يتعلق  - 119
بالنزا اس المســـــــــــــلحة تجل  ة ا هتمام المســـــــــــــتمر الذي  بدته الدول 
الأ ضـــــــــــــــا  وا يقاس الدولية مثل برنام  الأمم المتحدة للبيقة واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر .ذا الموضو . وقد جر  بالفعل إ از ال ثج، 

 ن مسعلة وضف الش ل الن ائي لمشاريف المبادا المتعلقة بالموضو  غج 
إـــــــــت ضـــــــــف لمزيد مل الدراإـــــــــة ة مرالة  اقة. وة هذا الصـــــــــدد، 
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 شارس إ  موقف بلدها مل ا ي ل والن اق واإت دام المص لحاس 
ومن جية هذا الموضـــــو ، رضـــــلا  ل اقوق الشـــــعو  الأصـــــلية،  لى 

ر اللجنــة ة الموضـــــــــــــــو  ة الــدورة النحو الــذي  ُ ر    نــه خلال نظ
 الحادية والسبعين للجمعية العامة.

إن مــــــاليزيــــــا تعر   ل  مل ــــــا  واختتمــــــ  كلمت ــــــا قــــــائلــــــة - 120
يبُــذل المزيــد مل الج ود لســــــــــــــــد الثغراس القــائمــة ة مشــــــــــــــــاريف   ن ة

المبادا. وينبغي    ينُظعر إ  مســــــــعلة حماية البيقة ة إــــــــياق النزا اس 
ر قوانين الحر  اصـــــرا. رالعناصـــــر الوقائية المتوخاة المســـــلحة مل منظو 

لمشــرو  المبادا ينبغي  ن تقدم إيضــاااس بشــعن جواز ت بيق  ا ام 
القانون الدولي ا نساني والقانون الجنائي الدولي والقانون البيقي الدولي 
وقانون اقوق ا نســــان وقانون المعاهداس والعلاقة بين هذه القوانين. 

لغاية،   بد مل الرجو  باإـــتمرار  ثنا   ملية الصـــياغة وتحقيقا لتلو ا
 إ  مسائل الت امل مف إائر ررو  القانون الدولي ذاس الصلة.

)ريي  نام(  تناول موضــو  القوا د  السددي  ليوين لاد دول  - 121
الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي رقال إن هذه القوا د معترو 

ة التشـــــــــــــــريعــاس الــداخليــة للعــديـد و  1969.ــا ة اتفــاقيــة ريينــا لعــام 
الرغم مل  ن تشــــــــريعاس بلده التي الدول  لى اد إــــــــوا . و لى  مل
و بالقوا د الآمرة عاهداس تعتر بشـــــــــــــــعن الم 2016 تُمد س ة  ام ا
القــانون الــدولي التي يتعين ا لتزام .ــا ة إـــــــــــــــيــاق التفــاوض  لى  ة

معاهداس دولية وا نضـــــــــــــــمام إلي ا، ر ن تحديد هذه القوا د   يزال 
يتســـــــــــم بالغموض. ولذلو تشـــــــــــجف ريي  نام اللجنة  لى مواصـــــــــــلة 

قوا ــد الآمرة، وهي تتفق  مومــا البحــ  ة المســــــــــــــــائــل المتصـــــــــــــــلــة بــال
بصــــــــــيغتي ما الواردتين ة تقرير  5و  ٤رو ي ا إــــــــــتنتاجين مشــــــــــ مف

 (.A/72/10اللجنة بشعن هذا الموضو  )

ثم انتقل إ  موضــــــــــــــو  خلارة الدول ريما يتعلق رســــــــــــــ ولية  - 122
الدول رقال إن هذه المسعلة معقدة وليس للمجتمف الدولي خبرة رعلية 

ضـــــــــو ، تلزم مرا اة طائفة واإـــــــــعة  ارإـــــــــت ا. و ند تناول هذا المو ة 
المنظماس الدولية، والمســـــــــــــــ ولية المســـــــــــــــائل، مثل المســـــــــــــــ ولية تجاه  مل
الأرعال غج المشــــــــــرو ة التي   تشــــــــــ ل بالضــــــــــرورة خرقا للقانون   ل

الدولي، مثل نز  المل ية وا إـــــــتيلا  والمصـــــــادرة، والحا س التي ت ون 
ســــلف والدولة افيلف موجودتين ة الوق  نفســــه. وقال ري ا الدولة ال

دم افيلارــــــة هو المبــــــد  المن بق إن ا ومــــــة بلــــــده تر   ن مبــــــد   ــــــ
الــدرجــة الأو ، إذ ليس هنــاك مــا ي في مل  ــارإـــــــــــــــــاس الــدول  ة

وا جت اداس القضــــــــــائية للتوصــــــــــل إ  اإــــــــــتنتاج  لاو ذلو، ومل 
 اإتثنا .المم ل ا تبار قا دة خلارة الدولة للمس ولية 

وبشـــعن موضـــو  حماية البيقة ريما يتعلق بالنزا اس المســـلحة،  - 12٣
قال إنه بغض النظر  ل نوايا الأطراو المتحاربة، تترتب  لى النزا اس 

ة الأمد ليس  لى الســــــ ان رحســــــب، المســــــلحة  ثار جســــــيمة وطويل
النظم ا ي ولوجية  يضـــــــــــــــا. ورغم  لى الأراضـــــــــــــــي وا وا  والمياه و  بل
مل إجرا اس طوال  قود مل الزمل،   تزال  ثار الحر   لى  اتخذ ما

البيقــة واضـــــــــــــــحــة للغــايــة ة رييــ  نــام، والأمر ذاتــه ين بق  لى جميف 
النزا اس المســـلحة التي نشـــب  ة جميف   ا  العا . ولذلو ر ن بلده 
يد م د ما كبجا مواصـــــــلة العمل  لى هذا الموضـــــــو  مل  جل إثباس 

لتعامل مف  لفاس الحر ، و  إـــــــيما الم لفاس مســـــــ ولية الدولة ة ا
التي  ضـرس بالبيقة. واختتم كلمته قائلا إن البحوي التي تجري ا اللجنة 
ينبغي  ن ت ون م ملـــة للقـــانون الـــدولي القـــائم المتعلق تمـــايـــة البيقـــة 
والقوانين التي تح م النزا اس المســــــــــلحة، و  إــــــــــيما اتفاقياس جنيف 

 .ن الملحقان .اوالبروتوكو ن ا ضاريا
)الســــلفادور(  قال ة معرض  السدددي  سددديدر  رل افيرد  - 12٤

القوا د الآمرة مل القوا د العامة للقانون الدولي ”إشــارته إ  موضــو  
إن التحليل التار ي الجاري منذ بداية العمل بشعن “ )القوا د الآمرة(

الموضــو  ييســر وضــف معايج لتحديد القوا د الآمرة ان لاقا مل اتفاقية 
ا إـــــــــتنتاجاس التي اقترا ا  . و شـــــــــار إ  مشـــــــــاريف1969ريينا لعام 

المقرر افيــاص رقــال إن معــايج كتلــو المعــايج المقتراــة ة مشـــــــــــــــرو ي 
  تســـــــــــــتند إ  الموارقة وادها؛ رمجرد وجود  6و  5ا إـــــــــــــتنتاجين 

القوا د الآمرة يفترض مســــــــــــبقا ررض قيود هامة  لى صــــــــــــحة الموارقة 
 ن تعبر  ه القوا ـــد يرُاد من ـــاروجـــب القـــانون الـــدولي، نظرا لأن هـــذ

المصـــالح الجما ية الأإـــاإـــية التي تســـتلزم حمايتُ ا اتمية عتف هذه   ل
القوا د بالأإـــــــــــــــبقية التراتبية،  ا ي دي إ   دم جواز افيروج  ن ا. 
ور    ن هناك ااجة إ  إجرا  مزيد مل الدراإـــــــــة ريما يتعلق را ورد 

لعامة مل إشـــــــارة إ  المبادا ا 5مل مشـــــــرو  ا إـــــــتنتاج  ٣ة الفقرة 
للقـــانون  ررغم  ن هـــذه المبـــادا ت دي دورا  إـــــــــــــــــاإـــــــــــــــيـــا ة الورـــا  

م جواز اإـــــــــــــــتبعـــاد إم ـــانيـــة كونهـــا بـــا لتزامـــاس الـــدوليـــة، ورغم  ـــد
العناصر الم ونة للقوا د الآمرة، ر ن هناك طائفة واإعة مل الآرا   مل

، 7مل مشـرو  ا إـتنتاج  2بشـعن كيفية  مل ا. وريما يتعلق بالفقرة 
رصـــــــــ لح  “مواقف” لح رورة ا إـــــــــتعاضـــــــــة  ل مصـــــــــد ا إ  ضـــــــــ

، الذي يعبر بصـــــــــــــــورة  دق  ل ر رة كون القانون الدولي “قنا اس”
العرة  اـــد الأإـــــــــــــــس التي تقوم  لي ـــا القوا ـــد الآمرة. وريمـــا يتعلق 

،   ر   ل موارقة ورد بلده  لى  ن ينظر المقرر 8رشرو  ا إتنتاج 
شــــ لا مل  شــــ ال القبول افياص ة مســــعلة القبول الضــــم  بوصــــفه 

وا  تراو بال ابف الآمر للقوا د الآمرة. و خجا، ا تبر  ن وضف قائمة 
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راإـــاس المقبلة بشـــعن توضـــيحية بالقوا د إـــيعود بفائدة كبجة  لى الد
 هذا الموضو .

وانتقل إ  مســـــــــــعلة خلارة الدول ريما يتعلق رســـــــــــ ولية الدول،  - 125
الصـــــعب إ اد الول  ا مقبولة  وهي ة ر يه موضـــــو  معقد إـــــي ون مل

لجميف الدول، رقال إن إاد  الصعوباس ة هذا ا ال تتمثل ة المذهب 
التقليدي القائل بانتفا  افيلارة وباإــــــــــــــتحالة نقل المســــــــــــــ ولية إ  الدولة 
افيلف. ور   مل هذا المن لق  نه إـــــــــــي ون مل المفيد إجرا  تحليل نقدي 

ة الـــدول يمـــا يتعلق رســــــــــــــ وليـــمل  جـــل توضــــــــــــــيح  ثـــار خلارـــة الـــدول ر
الأرعال غج المشرو ة دولياً. وا تبر وضف مشاريف مواد بشعن الموضو    ل

 مرا مفيـــدا،  لى غرار مـــا اصــــــــــــــــل ة  ـــال خلارـــة الـــدول ريمـــا يتعلق 
بالمعاهداس وة ا ال ا قتصـــــــادي. و شـــــــار إ  ضـــــــرورة  خذ الأشـــــــ ال 

 تقديم شــرا واضــح ل ثار الم تلفة فيلارة الدول ة ا  تبار، ل ي يتســ 
القــانونيــة التي قــد تترتــب  لى خلارــة الــدول، و لى وجــه التحــديــد ريمــا 

 .يتعلق ببقا  الش صية القانونية الدولية للدول المعنية  و رقدانها

اد التي اقترا ــــا المقرر افيــــاص وريمــــا يتعلق رشـــــــــــــــــــاريف المو  - 126
وارد ة مشــــــــــــــرو  ال “خلارة الدول”تقريره الأول، ذكر  ن تعريف  ة

انونية التي تحل روجب ا دولة ) (   يتضـــــــــــــــمل الوإـــــــــــــــائل الق 2المادة 
محـل دولـة  خر  ة المســـــــــــــــ وليـة  ل العلاقـاس الـدوليـة  قليم مـا.  مـا

وا تبر  ن هذا التغيج الحاصـــــل بوإـــــائل قانونية وإـــــلمية جز    يتجز  
وضح  نه مل خلارة الدول، وينبغي  ن يذُكعر  لى الأقل ة الشرا. و 

الأ مال الســـــــــابقة للجنة، ينبغي مل  جل الحفاظ  لى ا تســـــــــاق مف 
)ه(  و شراه العناصر التي يت ون من ا رعل  2يورد مشرو  المادة   ن

ضـــــــــرورة  ن يســـــــــند التصـــــــــرو المتمثل الدولة غج المشـــــــــرو  دوليا،  ي 
 مـــل  و امتنـــا   ل  مـــل إ  الـــدولـــة روجـــب القـــانون الـــدولي،  ة

 ل خرقا  لتزام دولي مل التزاماس الدولة. وينبغي  يضا وينبغي  ن يش
نا إدراج تعاريف جديدة ة النص، مثل العناصــــــــــــر التي تشــــــــــــ ل إ لا

 انفراديا صادرا  ل دولة خلف.

 ٣واتفق مف بعض الأ ضــا  الذيل ر وا  ن مشــرو ي المادتين  - 127
  ينبغي إاــالت مــا إ  لجنــة الصـــــــــــــــيــاغــة ة هــذا الوقــ ، ل ي  ٤و 
مواد إضـــــــــارية ري ما بشـــــــــعن مســـــــــائل م ل المقرر افياص مل إدراج يت
قبيــل الفقــاس الم تلفــة فيلارــة الــدول وال يفيــة التي يم ل  ن ي ثر  مل

.ا تنظيم هذه الفقاس  لى ا تفاقاس المبرمة بشـــــــــــــــعن خلارة الدول 
 .٣المشار إلي ا ة مشرو  المادة 

ق النزا ـاس وة مـا يتعلق روضـــــــــــــــو  حمـايـة البيقــة ة إـــــــــــــــيــا - 128
المســــــــلحة، قال إن ورد بلده   يزال يتمســــــــو روقفه القائل بضــــــــرورة 

الت لي  ل التمييز بين النزا ــــاس الــــدوليــــة وغج الــــدوليــــة، إذ يم ل 
ل لي ما  ن يلُحقا بالبيقة ضررا   يم ل إصلااه. وقال إن السلفادور 

إ  مراال زمنية، ل ن ا تنبه  تواصـــــــــل د م تقســـــــــيم مشـــــــــاريف المبادا
رإـــم خ و  راصـــلة ق عية بين ا، لأن هناك دائما التزاماس  ب  مل

 ا متثال  ا ة جميف الأوقاس.

و شـــــــــــار إ  مشـــــــــــاريف المبادا التي ا تمدتها اللجنة بصـــــــــــفة  - 129
ينشـــــــــــــئ التزاما ثلاثيا  9مل مشـــــــــــــرو  المبد   2م قتة، رقال إن الفقرة 

مد فشية وال ويلة الأبالحرص  لى حماية البيقة ال بيعية مل الأضرار المت
ينبغي ا إـــــتعاضـــــة  نه ب لمة  “و”وافي جة، غج  ن ارو الع ف 

إذ .ــذه ال ريقــة، لل تحتــاج الــدول إ  انتظــار  ن تســـــــــــــــتوة . “ و”
الأضـــــــــــرار المعيار التراكمي الثلاثي؛ وإـــــــــــي في وااد مل هذه المعايج 

لبيقـة ، د ــا إ  ضـــــــــــــــرورة مرا ــاة كون ا٣الثلاثــة. وريمــا يتعلق بــالفقرة 
ذاس طــابف  ــام، و ــابر للحــدود، و ــالمي، وضـــــــــــــــرورة مرا ــاة وجو  
اتصــاو حمايت ا بنفس هذه افيصــائص. وقال إن مل دوا ي اإــتمرار 
قلقه  ن الفقرة تجيز م اجمة البيقة ال بيعية إذا كان  هدرا  ســــــــــــ ريا  
لـــذا ينبغي تغيج صـــــــــــــــيـــاغـــة الفقرة لأنهـــا تع س تلقـــائيـــا، ريمـــا يبـــدو، 

ســـــــــت دمة لتســـــــــمية الممتل اس المدنية والعســـــــــ رية. المصـــــــــ لحاس الم
 5نــاقض بين مشـــــــــــــــرو  المبــد  واختتم كلمتــه بــا شــــــــــــــــارة إ  وجود ت

[، نظرا لأن الدول قد تُحدد مناطق 9مل مشـــــــــــــــرو  المبد  ] ٣ والفقرة
ذاس  هميــة بيقيــة وثقــاريــة كبر  بــا تبــارهــا منــاطق محميــة، بينمــا يعترو 

 ل م اجمة البيقة  ندما تصـــــــــــــبح ، ة الوق  نفســـــــــــــه، بعنه يم9المبد  
 هدرا  س ريا، دون تحديد  ي اإتثنا اس.

القوا د الآمرة ”)اليابان(  تناول موضـــــو   السددددي   يروتال  - 1٣0
رقــال إن ورــد “ مل القوا ــد العــامــة للقــانون الــدولي )القوا ــد الآمرة(

 5٣بلده ي يد الن   الذي اتبعه المقرر افياص با تباره  ناصــــــــــر المادة 
 إــــــــــــــاإــــــــــــــاً لمعايج تحديد القوا د الآمرة  1969مل اتفاقية ريينا لعام 

ل وقراراس المحاكم وا يقاس القضـــــــــــائية وا تماده  لى  ارإـــــــــــاس الدو 
ومغزاهـــا. ول ل نظراً إ   5٣ة الـــدوليـــة  يضـــــــــــــــــاا مضـــــــــــــــمون المـــاد

القوا د الآمرة هي قوا د  امة للقانون الدولي و  تقتصـــــــــــــــر  لى   ن
إــــــياق قانون المعاهداس، رلا دا ي لحصــــــر ن اق الموضــــــو  ة قانون 

ب للمســـــائل المتصـــــلة المعاهداس. ور    نه ينبغي إيلا  ا  تبار الواج
قبيــــل مســـــــــــــــ وليــــة الــــدول، ليس رقا  رجــــا س قــــانونيــــة  خر ، مل

إــــــياق  ثار القوا د الآمرة  و النتائ  المترتبة  لي ا، بل  يضــــــا ريما  ة
 يتعلق بتعريف ا ومعايجها ومضمونها.
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وريما يتعلق رســـــــــــــــعلة ما إذا كان ينبغي للجنة  ن تعد قائمة  - 1٣1
رة، قال إن اليابان تر   ن تلو القائمة يم ل توضـــــــيحية بالقوا د الآم

 ن ت ون مفيــدة للغــايــة ة الممــارإــــــــــــــــة العمليــة إذا اشـــــــــــــــتملــ   لى 
الأإـــــــــــــبا  والأدلة التي اإـــــــــــــتندس إلي ا اللجنة ل ي تعتبر  ن المعايج 
المذكورة قد اكتســــــــــــب  صــــــــــــفة قوا د  مرة. ول ل ينبغي الحرص  لى 

الواردة ة القائمة تتمتف  تفادي  ي تصــــوراس خاطقة تعتبر  ن القوا د
رركز قـــانوني خـــاص  تلف  ل القوا ـــد الأخر  التي قـــد يعُترو .ـــا 
كقوا د  مرة دون  ن ت ون مدرجة ة القائمة. لذا مل الم م  ن نبين 
 ن القائمة توضيحية رقا وليس  شاملة، و نها   تخل بالمركز القانوني 

 للقوا د غج المدرجة ري ا.

لقوا ــــــد الآمرة ا قليميــــــة، قــــــال لق بــــــالنظر ة اوريمــــــا يتع - 1٣2
اليابان غج مقتنعة عاما بعن هناك ااجة إ  دراإــــة القوا د الآمرة  إن

غج العالمية. وتر   نه ينبغي توضــيح الغرض مل مواصــلة مناقشــة هذه 
المســــــــعلة وتوضــــــــيح  هميت ا و نه ينبغي النظر بالتفصــــــــيل ة العلاقة بين 

 ا د الآمرة ا قليمية.القوا د الآمرة والقو 

وانتقل إ  موضـــــــــــــــو  خلارة الدول ريما يتعلق رســـــــــــــــ ولية  - 1٣٣
التحليـــل ذو طـــابف  ولي، وتعر   الـــدول، رقـــال إن اليـــابـــان تـــدرك  ن

 مل ـا ة  ن تواصــــــــــــــــل اللجنـة إجرا  مـداو س متعمقـة ة الـدورة   ل
قلة القادمة. وتشــــــج إ  الصــــــعوباس المحتملة المحي ة بالموضــــــو ، نظرا ل

 دد القضــــايا ذاس الصــــلة وللتســــاا س بشــــعن ما إذا كان هناك قدر 
كاو مل  ارإاس الدول ة هذا ا ال. وتلف  ا نتباه إ   ن هناك 
 دة  نوا  مل اا س خلارة الدول، و ن مل الضـــــــــــــــروري دراإـــــــــــــــة 

  ارإاس الدول ة كل  ال مل هذه ا ا س.

بتحليل  همية ا تفاقاس  ومضــــــــــــى قائلا إن المقرر افياص قام - 1٣٤
المبرمة بشـــــــــعن خلارة الدول ريما يتعلق رســـــــــ ولية الدول ة مشـــــــــرو  

والأثر المترتــب  لى ا  لان ا نفرادي الصــــــــــــــــادر  ل دولــة  ٣المــادة 
. بيد  ن بنية هذيل النصـــين معقدة بســـبب ٤خلف ة مشـــرو  المادة 

ريما يتعلق  دم تورر توجيه واضــح بشــعن المبادا العامة فيلارة الدول 
رســ ولية الدول. و وضــح  نه إذا كان مل المزمف اإــت دام نظرية انتفا  

ينبغي  ن يركزا  لى  ٤و  ٣افيلارة كعإـــــــا ، ر ن مشـــــــرو ي المادتين 
الظروو ا إــــــــــتثنائية التي يم ل  ن ت دي ري ا ا تفاقاس وا  لاناس 

قرر افياص ا نفرادية إ  افيلارة ريما يتعلق بالمســـــ ولية. وقد  شـــــار الم
( إ   ن نظريــة انتفــا  افيلارــة   تعــد A/CN.4/708ة تقريره الأول )

 ا الغلبة. ومف ذلو، و لى النحو الذي  شار إليه العديد مل   ضا  
اللجنة، ر ن الحا س المعروضـــــــــــة ة التقرير ليســـــــــــ  كارية لد م هذه 

و ــذا الســـــــــــــــبــب تتوقف اليــابــان  ن  ري مزيــد مل التحليلاس المقولــة. 
للمبادا العامة التي تنظم افيلارة ريما يتعلق رســـ ولية الدول. واختتم 
كلمته بالتعبج  ل ر ي مفاده  نه   ينبغي الت رق ة المرالة الحالية 
إ  مســـــائل مل قبيل المســـــ ولية الناجمة  ل  نشـــــ ة   حظرها القانون 

ومســـــــــــــــ وليــة المنظمــاس الــدوليــة، وخلارــة الح ومــاس، تفــاديــاً  الــدولي،
 لزيادة  ب  العمل المرتبا .ذا الموضو .

)ملاوي(  تحدي  ل موضـــــــو  الجرائم ضـــــــد  السدددددي  مهورا - 1٣5
ا نســــانية، رقال إن  لى اللجنة  ن تواصــــل دراإــــة ا شــــاراس الواردة 

. ور   يا ة الحصــــــــــول  لى الجبرة مشــــــــــاريف المواد إ  اق الضــــــــــحا
 12المســــــــعلة التي تســــــــتحق مواصــــــــلة النظر ري ا ة مشــــــــرو  المادة   ن

)الضـــــــــــحايا والشـــــــــــ ود وغجهم( هي تحديد مد  تحمل الدول لعب  
 الجبر، ة ضو  الصعوباس التي قد ترتبا بالن وض بذلو العب .

وريما يتعلق روضـــــــــو  اصـــــــــانة مســـــــــ ولي الدول مل الو ية  - 1٣6
بيـة، قـال إن ورـد بلـده يلااظ بقلق خروج القضــــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجن

 مــا ــا بتوارق الآرا . و شــــــــــــــــار اللجنــة  ل إجرائ ــا المتبف ة ا تمــاد  
ا اس مل الحصــانة ة شــ ل جرائم يورد اإــتثن 7 ن مشــرو  المادة  إ 
تن بق  لي ا الحصــــــــــــانة. ولما كان المشــــــــــــرو  قد ا تُمد بتصــــــــــــوي    

تحق مزيدا مل الدراإـــــة. مســـــجل ر نما يدل هذا  لى  ن المســـــعلة تســـــ
وينبغي للجنة  ن تتوخى الحذر ل ي   تخلا بين هذا الموضـــــــو  برمته 

 وبين ن اق مبد  الو ية القضائية العالمية وت بيقه.

وريما يتعلق بالقراراس وا إــــتنتاجاس الأخر  التي توصــــل   - 1٣7
إلي ــا اللجنــة،   ر  ورــد بلــده  ل ترايبــه بــ دراج موضـــــــــــــــو  المبــادا 

مة للقانون الدولي ري ا، لأن تحديد هذه المبادا وتحديد  إـــــــــاليب العا
التعرو  لي ا إــــــــيورر إرشــــــــاداس للدول. ومل نااية  خر ، يســــــــاور 
ملاوي الشـــــــو ة ما إذا كان موضـــــــو  الأدلة المعروضـــــــة  لى المحاكم 

حق اهتمام اللجنة. رل ل مح مة وا يقاس القضـــــــــــــــائية الدولية يســـــــــــــــت
ة ريما يتعلق بالأدلة، وإـــــــــــــي ون دها افياصـــــــــــــالمحاكم الدولية قوا  مل
الصــــــــــعب موا مت ا. واختتم كلمته قائلا إنه ينبغي للجنة  ن تختار  مل

ســــــــا د ة اســــــــم المســــــــائل المعاصــــــــرة المواضــــــــيف التي مل شــــــــعنها  ن ت
القانون الدولي و ن تركز مواردها  لى تلو المســــــــائل، خاصــــــــة و ن  ة

 يتزايد. ب  العمل الملقى  لى  اتق ا   ينفو 

)رئيس لجنة القانون الدولي(  قال إن المناقشــــة  السدددي  لولت  - 1٣8
التي دارس ة اللجنة الســـادإـــة كان  ثرية جدا. وقد  اا  كل مقر ر 
مل المقرر يل افياصــين  لما بانتظام ر تلف الملااظاس التي  دُلي .ا، 
وتع دس الأمانة العامة بضــــــــــــمان  ن ي ون موجز المناقشــــــــــــة بشــــــــــــعن 
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لا للغاية. ور    ن الآرا  التي   رب   ن ا الم واضــــــــــــــيف الفردية مفصــــــــــــــّ
الورود إـــــــوو تســـــــا د اللجنة  لى تنقيح بعض النقا  المحددة و لى 
اتخاذ نُه  جديدة ريما يتعلق بالمســــــائل التي  ثجس بشــــــعنها تســــــاا س 

   ري ا صعوباس. امة  و ووج 

دمة بالذكر  و راد بعن اللجنة إـــــــــــــــوو تحتفل ة الدورة القا - 1٣9
الســنوية الســبعين  نشــائ ا. وا تبر  ن ذلو إــيمثل ررصــة رائعة للنظر 
ة الجوانب ا  ابية للتفا ل بين اللجنة الســـــــــــــــادإـــــــــــــــة ولجنة القانون 
الدولي وإـــــبل تحســـــين هذا التفا ل. وخلارا لما كان   ليه الحال قبل 

 نة للمرة الأو ، ر ن المشـــــــــ لةإـــــــــنواس،  ندما انضـــــــــم إ  اللج 10
تعد تتمثل ة  دم كفاية المواضيف التي يتعين  لى اللجنة معالجت ا،   

بل ررا ة كثرتها المفرطة. وينبغي البح   ل إـــــــــــــــبل لتحقيق التوازن 
الصــــحيح ة هذا الصــــدد. و  ر  ة ختام كلمته  ل الشــــ ر باإــــم 
اللجنة للمناقشـــــة التي  جرتها اللجنة الســـــادإـــــة والتي إـــــيســـــتفاد من ا 

 المناإب ة  مل اللجنة ة المستقبل.  لى النحو

 .10 1٣ررُع  الجلسة السا ة  
 


